
175 
 

 الفصل الخامس 
 في التصدي لجرائم الإرهاب البحري  ودوره   الدولي والوطني  ءالقضا

 تمهيد: ال
الدولية  تسس ِّ أُ  الجنائية  الأفراد    كأول م  2002/  1/7في    المحكمة  محاكمة  على  قادرة  محكمة 

 . (474)   الاعتداءوجرائم الحرب وجرائم   ،والجرائم ضد الإنسانية  ،بجرائم الإبادة الجماعية  :المتهمين
لعام  و      البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  لقانون   تسَ س ِّ أُ   م1982بموجب  الدولية  المحكمة 
دورُ و البحار،   و فعالًا   هاكان  البحري   مكافحة جرائمفي مجال    اصة  بخ،  والسطو    الإرهاب  البحرية  القرصنة 

 .(475)  البحري  المسلح على السفن والسرقة والتهريب
الإرهابية   الاتحادي الإماراتي    القضاء جهود    ت ظهر الوطني    المستوى على  و  الجرائم  مكافحة  في 

مرتكبيها،   أبرز و ومعاقبة  التي    ها من  العليا  الاتحادية  المحكمة  )دور  رقم  الاتحادي  القانون  ( 10ينظمها 
 .(476)   عاصمة الاتحاد  ظبي و أبومقرها   ،م، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الاتحادي1973 لسنة

يتعلق   وضع فيما  الدولي  التعاون  على  تقوم  التي  والآليات  الوسائل  من  العديد  الدولي  المجتمع 
ما يتعلق بتسليم المجرمين، والمساهمة القانونية بين الدول،   اصة  بخبالمسائل الجنائية المرتبطة بجرائم الإرهاب، و 

الجزائية الأجنبية، وغيرها من آليات التعاون الدولي نقل الجناة المحكوم عليهم، والاعتراف بقرارات المحاكم  و 
 .(477)  التي تساعد في التصدي لجرائم الإرهاب والحد منها

الباحث الفصل  في   يتناول  ا  هذا  القضائي  جرائم    لدوليالاختصاص  مرتكبي  محاكمة  في  ودوره 
جرائم  ثم  ،  الإرهاب مرتكبي  محاكمة  في  ودوره  الوطني  القضائي  وأخيراً  الإرهابالاختصاص  التعاون ، 

‌‌.القضائي الدولي ودوره في محاكمة مرتكبي جرائم الإرهاب
 

 

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم الإرهابية". )دراسة مستقبلية(.  "  .2009  .عبد اللطيف، وناظر أحمدبراء  (474) 
 مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية. ص  255. 

والاجتماعية.    .2016  .محمد حمداوي(475)  القانونية  العلوم  البحرية".  مجلة  المنازعات  تسوية  البحار في  لقانون  الدولية  المحكمة  "دور 
 جامعة زيان عاشور بالجلفة. ص 647. 

نول.  (476)  والمحامينالتقارير  ."  2015غابرييلا  القضاة  باستقلال  المعنية  الخاصة  الجمعية  المقررة  المتحدة.  العربية  الإمارات  إلى  البعثة   ."
 . 7 . ص3. البند 29. الدورة مجلس حقوق الإنسان . العامة للأمم المتحدة

الجنائية.  (477)  المسائل  في  الدولي  القضائي  للتعاون  الإسترشادي  والأشياء    )تسليم.  2021الدليل  المجرمين  المساعدات   –واسترداد 
 .4. وزارة العدل بدولة الإمارات صالقضائية(
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 : الاختصاص القضائي الدولي ودوره في محاكمة مرتكبي جرائم الإرهاب:  المبحث الأول
؛ ظهرت آثاره ومخاطره التي هددت العالم أجمع و تنامى خطر جرائم الإرهاب في الآونة الأخيرة بشكل كبير، 

والحد منها،   ظاهرة الإرهابلحث على تضافر الجهود بين دول العالم لمكافحة   الى إدفع المجتمع الدولي    مما
كان لها دور فعال في   التيلقانون البحار    جهود المحكمة الدولية، و جهود المحكمة الجنائية الدولية  هامن أهمو 

 .(478)   ومجابهتها  القرصنة البحريةمكافحة  
 عليه  صادقت   م4/2002/ 11  وفي  ،الدائمة  الجنائية  الدولية  لمحكمةل  الأساسي  النظام  تم إقرار

 إذ   ؛ الدولي  الجنائي  القانون  مجال   في  تطور  أهمويعد    ،القانونية  الناحية  من  النفاذ  حيز  دخل و   ،دولة(  60)
 للقانون  انتهاكاتهم  عن  للأفراد الجنائية الدولية للمسؤولية   وجديد  دائم دولي  قانوني  نظام  دعائم لترسيخ  جاء

 على  ادائمً   عمل ت  -  ا دولي    اقضائي    اجهازً بصفتها  ،  (479)   الإنساني  الدولي  والقانون   الإنسان   لحقوق   الدولي
 في  الدول   جميع   شاركت   الذي   الدولي الجنائي    القانون  دعائم   تثبيت و   ، المشتركة  الدولية   المصلحة   تحقيق 

 قضائي جهاز إلى   يحتاج  لأحكامه  والاحترام الفاعلية تحقيق  لىإ  يسعى قانون   أي ن إ  حيث وإقراره، صياغته
 .(480)   دائمة  بصفة   - يعملو   ،ومستقل  دائم

التسوية    : من أجل  ؛ الدولية لقانون البحار  المحكمة  أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار   
المتعلقة   البحرية  للمنازعات  البحرية  بالسلمية  المناطق  الملاحترسيم حدود  الموارد و ،  البحرية  ة وحماية  حفظ 

لمانيا أ  في ‌‌مدينة هامبورغ  ا ومقره   ، هماوحفظ  العلميحماية البيئة البحرية والبحث  و ،  تهاوإدار   الحية في البحار 
 .(481)   ضروريا  ويجوز أن تعقد جلساتها وممارسة مهامها في أي مكان آخر كلما رأت ذلك    الاتحادية،

مدى صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في نظر في هذا المبحث  وبناء على ذلك يتناول الباحث  
 . قضايا الإرهاب البحريمدى صلاحية المحكمة الدولية لقانون البحار في نظر  ‌، ثم يعرضجرائم الإرهاب

 
 
 

 

 النظرية   والآليات  المصادر  في  دراسة  .الأساسية  وحرياته  الإنسان   لحقوق  الجنائية  الدولية  الحماية  .2011شبل.    محمد  الدين  بدر(478) 
 .366  ص الأردن. عمان، والتوزيع. للنشر الثقافة دار الأولى. الطبعة والممارسة العملية،

 . 366 ص الإنسان وحرياته الأساسية.الحماية الدولية الجنائية لحقوق ‌.2011المصدر نفسه. (479) 
 . 85  ص  .دار اليازوري العلمية. عمان:  المحكمة الجنائية الدولية: دراسة قانونية   .2009طلال ياسين عيسي.    (480) 
 .      90: مكتبة القانون والاقتصاد. ص الرياض .القانون الدولي لتسوية المنازعات الدولية. 2013بن عطية . الزهراني، حسين (481)
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 : جرائم الإرهابنظر  المحكمة الجنائية الدولية في    صلاحية ىمد :  المطلب الأول
فهي محكمة دولية   ؛عن المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة  تلف  مخو   دائم    المحكمة الجنائية الدولية بشكل    ئَتشِّ أنُْ 

وكرامتهم وأمنهم للنظر في الجرائم الأشد خطورة على سلامة الأفراد والجماعات    ؛ادائمً   اقضائي    اتتبع نظامً 
 اعاديين أم مسؤولين كبارً   اأفرادً   اكانو أ ، سواء  دوليةً   جنائيةً   مسؤوليةً   مرتكبوها مسؤولينَ   د  عَ ي ـُو أينما كانوا،  

بحصانة   وبصر قانونية    يتمتعون  جنسياتهم  ف،  عن  لذاالنظر  الجرائم    ىتسع  ؛  مرتكبي  ومعاقبة  محاسبة  إلى 
الإ بحياة  في الماسة  عليها  والحفاظ  صيانتها،  على  حرصت  التي  العليا  وقيمه  الأساسية،  وحقوقه  نسان، 

 . (482) مختلف الشرائع والأديان والأعراف  
التي تقع في اختصاص الدولية  النظر في الجرائم  الدولية على   ؛هايقوم اختصاص المحكمة الجنائية 

الكافي للتصدي للجرائم الدولية التي    الأساسي لم ينزعْ   هانظامف  ترُتَكب من الدول الاختصاص القضائي 
 ليأتي   ؤها الدولية، وقد تم إنشا  ها مصالح  يهدد، أو هاث تهديدًا للأمن والسلام داخلدِّ داخل أقاليمها، أو تحُْ 

للدول الوطني  الجنائي  الدولي لها عقب الاختصاص  الجنائي  في الاختصاص   هايكون دور و ،  الاختصاص 
ممارسة الاختصاص، أو عدم قدرتها على مباشرة التحقيق عدم  بعد إعلان المحكمة الوطنية عن رغبتها في  

تلك الجرائم    خضوع  نظراً إلىوالادعاء في الجرائم الخاصة بهذا الاختصاص، ويحدث ذلك بشكل خاص  
دو  لكل  تكفل  التي  العقاب  لعالمية  بصفة عامة  عملياتالدولية  الحق في  والمعاقبة   ، والملاحقة  ، التتبع   : لة 

 .(483)   ها مكان وقوععن  النظر    بغض  هالمرتكبي
هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها "  : ف ميثاق روما المحكمة الجنائية الدولية بأنهاعرَّ وقد  

موضع الاهتمام الدولي، وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات   على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورةً 
الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام ميثاق روما كما ،  (484)   "القضائية الجنائية 

قضية تعرض عليها   ةجهاز قضائي دولي دائم تعقد جلساتها عند الطلب للنظر في أي"   :ف أيضًا بأنها تعرَّ 
مقرها في "لاهاي"، تنظمها اتفاقية المقر توقع بين المحكمة وبين دولة المقر التي و ا لنظامها الأساسي،  طبقً 

 . (485)   "تنظم العلاقة بين المحكمة وبين الدولة المضيفة
 

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  1المادة )( 482)
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  1المادة )( 483)
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  1المادة )( 484)
. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ـ دراسة للنظام الأساسي وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها.  2015أبو الخير، أحمد عطية.    (485)

 .      20 رة: دار النهضة العربية للنشر. صالقاه
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الدوليـة عـن غيرهـا  ا ورود أربع سمات جوهرية تميز المحكمـة الجنائيـة  ونلاحظ في التعريف المذكور آنفً 
 على النحو الآتي: انتناولها تباعً و   ،من المحاكم الدولية الأخرى

 
  تميزهــاخاصــية الــدوام في المحكمــة الدوليــة الجنائيــة مــن أهــم خصائصــها الــتي  تعــد    :(الممدوام)  -السمممة الأولى

ــة ــاكم الدوليـ ــا مـــن المحـ ــن غيرهـ ــل:  عـ ــتي ســـبقت    –يوغســـلافيا    -طوكيـــو    -  )نـــورمبرغ  الأخـــرى مثـ ــدا( الـ روانـ
تعـني أنهـا لـن    السـمةالمهـام الموكلـة إليهـا، وهـذه    بإنجازلأغراض محددة، تنتهي و فتلك المحاكم مؤقتة  ؛إنشاءها

  ةأي بانتهــــاء محاكمــــ  ؛ينتهــــي بانتهــــاء المهمــــة الموكلــــة إليهــــا  نلــــو   ،وجودهــــا القــــانوني مســــتمرو تكــــون مؤقتــــة،  
 . (486)القضائي مستمر ما دامت موجودة    هااختصاصإن بل   ؛يها فقطلإالأشخاص المحالين 

سمـة الـدوام للمحكمـة  أن  و   ،دائمـة سـيحقق المصـلحة الدوليـة المشـتركة شاء محكمـة دوليـة جنائيـةإنو 
رائم دوليــة  بجــنــب المجتمــع الــدولي بــذل جهــود سياســية ونفقــات ماديــة لإنشــاء محــاكم دوليــة خاصــة تخــتص  تج

 .(487)  محددةمناطق مقترفة في صراعات أو 
 

وهو تطبيـق اختصـاص المحكمـة الدوليـة الجنائيـة علـى    :(المسؤولية الدولية الجنائية الفردية)  -السمة الثانية
ولـــيس علـــى الأشـــخاص    ،عشـــرة ســـنة  ســـن ثمـــاني  همالأشـــخاص الطبيعيـــين الـــذين يرتكبـــون جريمـــة بعـــد بلـــوغ

  القـانون   فقهـاءوثار جدل  واسع  بـين    ،(نظماتالمأو الهيئات الاعتبارية من شركات و  ،)الدولة مثل: المعنويين
ا؟  في حالــة ارتكــاب أشــخاص  ط  بيعيــين جريمــةً دوليــةً باســم دولــة  مــا ولحســابها؛ فهــل يمكــن مســاءلتها جنائيــ 

لقيـــام الجريمـــة    (والإرادة  ،العلــم  :المتمثـــل في)الــدولي يؤكـــد أهميـــة الــركن المعنـــوي  الجنـــائي  ن القـــانون   ألىإا  نظــرً و 
علــى    رةً و قصــموأصــبحت    ،فكــرة المســؤولية الدوليــة الجنائيــة للدولــة  تْ فقــد رفُِّض ــَ  ؛الدوليــة ومســاءلة مرتكبيهــا

ذا لم تعــد المســؤولية علاقــة بــين  علــى هــو   ولحســابها،  باســم دولــة    دوليــةً   جــرائمَ   قترفــينالمالأشــخاص الطبيعيــين  

 

)دراسة قانونية وفق نظام روما الأساسي لعام  .ضمانات سلامة أحكام المحكمة الدولية الجنائية .‌2003الظفيري.سنان طالب  (486)
 .  9ص (. رسالة )ماجستير( مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بابل. 1998

(487)Anne-Marie Slaughter, and others, Memorandum to the President, Toward an 

International Criminal Court? , Three Options Presented as Presidential Speeches, 

A Council Policy Initiative Sponsored by the Council on Foreign Relations, Inc. 

USA, 1999 , p 11. 
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منهـا المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة  و   لهـا،وجـد حـالات أخـرى  ت  ؛ بلمسؤولية دولة تجاه أخرىأو الدول وحدها، 
 .(488) الدوليعلى الصعيد  

تــدخل في اختصـــاص المحكمـــة الدوليـــة الجنائيـــة يكـــون    إن الشــخص الطبيعـــي الـــذي يرتكـــب جريمـــةً 
ميــع  الجه علــى  ق أحكام ــُطبــَّ تُ الأساســي الــذي    هــالنظام  اوفق ــً  ؛وعرضــة للعقــاب  ، عنهــا بصــفته الفرديــةمســؤولًا 

الثابـت أن المنصـب القيـادي أو الرئاسـي الـذي  ف  ؛دون أي تمييز بسـبب الصـفة الرسميـة ، ومنبصورة متساوية
عمـا ارتكبـه مـن جـرائم    هتمسـاءلعـن    يشغله أحد المتهمين بارتكاب جـرائم دوليـة، لا يمكـن أن يكـون حـائلًا 

و التـــذرع  التمســك بالحصـــانة الــتي يتمتـــع بهــا، ألـــه  لا يمكــن  و تــدخل في اختصــاص المحـــاكم الدوليــة الجنائيـــة،  
مثـل هـذه الـذرائع    إن بصفته الرسمية كما لو كان رئيس دولـة أو أحـد قادتهـا أو مسـؤوليها الحكـوميين، حيـث  

 .(489)مثل هذه الجرائم  هحالة ارتكابفي  ا للعقوبة ا مخففً ا أو ظرفً لا يمكن أن تشكل دفاعً 
 

تضـمنت المـادة    :(الاهتمممام الممدوليشد الجرائم خطورة موضع  أاختصاص المحكمة إزاء ) - السمة الثالثة
 للجـرائم الأشـد خطـورة الـتي تـدخل في اختصاصـها،  ا حصـريا  الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة تعدادً 

ــر فيو  ــدوان )  :تنحصـ ــة العـ ــرائم الحـــرب، وجريمـ ــانية، وجـ ــد الإنسـ ــة، والجـــرائم ضـ ــة الإبادة الجماعيـ ــد   ،(جريمـ   وقـ
يتوقــف    هامفــاده أن ممارســة المحكمــة لاختصاصــها بخصوصــبجريمــة العــدوان  ا  ا خاصــ  المــادة حكم ــًهــذه  أوردت  

  ،يعـرف جريمـة العـدوان و   ،النظام الأساسي  ( من123  ،121 )المادتيْن على اعتماد حكم بهذا الشأن على 
 .(490)ويضع الشروط والأركان اللازمة لممارسة المحكمة لاختصاصها

ــا التاســـعة والعشـــرين   وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة اعتمـــدت خـــلال دورتهـ
  ن مــن ديباجــة  الــذي يتكــوَّ   م14/12/1974( المــؤرخ  3314)ا لجريمــة العــدوان بموجــب قرارهــا المــرقم  تعريف ــً
 .(491)  قانونية   مواد   وثماني

 

شريف عتلم. القاهرة: إصدار  :  . إعدادالمواءمات الدستورية والتشريعيةالجنائية الدولية  المحكمة  .  2003أحمد أبو الوفا، وآخرون.  (  488)
 .42ـ  40، 14 اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ص

         القاهرة : مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.القاهرة‌المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية.. 2011عادل ماجد. ( 489)
 .31ص 

الدولي".    القانوني  النظام  لتطوير  حقيقية  خطوة   هي  هل  الدائمة:  الدولية  الجنائية  المحكمة  "إنشاء  .2003.  القاسمي  حسن  محمد(  490)
 .94 ص الأول. العدد والعشرون. السابعة السنة. الحقوق مجلة: تالكوي

 .94 ص". الدولي القانوني النظام لتطوير حقيقية خطوة هي هل الدائمة: الدولية الجنائية المحكمة "إنشاء .2003. المصدر نفسه( 491)
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، وعلــى الــرغم  هــاحــول تعريفثار    أنهــت جــدلًا كبــيراًقــد  ف  ؛الجمعيــة العامــة جريمــة العــدوان   وبتعريــف  
جهـت إلى مـا سـبقه مـن مشـاريع تقـدمت  العديـد مـن العيـوب والانتقـادات الـتي وُ   هوتلافيـ  ،التعريف  مزايا من

حكــم    اعتمــادبعــد    إلا  اختصــاص المحكمــة الدوليــةلا أن ارتكــاب جريمــة العــدوان لــن يــدخل في  إ  ؛بهــا الــدول
اللازمـــة لممارســـة    ا، ويحـــدد أركانهـــهـــايعرفالنظـــام الأساســـي    ( مـــن123  ،121للمـــادتين )  اً ق ـــَوف ـْبهـــذا الشـــأن  

ــ ــها بخصوصـ ــة لاختصاصـ ــاق، ويجـــب  هاالمحكمـ ــم    اتسـ ــاق الأمـ ــلة في ميثـ ــام ذات الصـ ــع الأحكـ ــم مـ ــذا الحكـ هـ
اللجنـة التحضـيرية بشـأن    تـهالمتحدة، وقد اعتمدت جمعية الدول الأطراف في دورتها الأولى مشروع قـرار قدم

للـدول    :تكون عضويته مفتوحـةو   ،بهامل خاص  امواصلة العمل المتعلق بجريمة العدوان، قضى بإنشاء فريق ع
ــدة ــم المتحـ ــة في الأمـ ــاء الوكـــالات المتخصصـــة  ،الأعضـــاء كافـ ــة  ،ولأعضـ ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــة    ؛وللوكالـ بغيـ

صــياغة مقترحــات لوضــع أحكــام العــدوان، علــى أن يعــرض الفريــق العامــل هــذه المقترحــات علــى الجمعيــة في  
في النظــــام    هــــاجادر إيمكن  لــــبهــــدف التوصــــل إلى أحكــــام مقبولــــة بشــــأن جريمــــة العــــدوان    ؛مــــؤتمر استعراضــــي

 .(492)الأساسي للمحكمة
 

  ؛في تعريــف المحكمــة الدوليــة الجنائيــة الــوارد ذكــره في ميثــاق رومــا  جــاء  :(مبممدأ التكامممل)  –  السمممة الرابعممة
ميثـاق رومـا الـدول    فقد دعالاختصاص القضاء الجنائي الوطني،   فاختصاص المحكمة الدولية الجنائية مكمل  

، بواســــطة الســــلطات الوطنيــــة  هالأطــــراف إلى المبــــادرة بالتحقيــــق في أي وقــــائع تشــــكل جــــرائم وفــــق نصوصــــ
يشـــكل خـــط الـــدفاع الأول للتعامـــل مـــع الجـــرائم الداخلـــة في    حيـــث إنـــه  ؛الداخليـــة  هـــالقوانين  المختصـــة طبقـــاً 

كـأن  )  أو لآخـرَ   تلـك المهمـة لسـبب  في حالة عجز السلطات الوطنية عن الاضـطلاع بو اختصاص المحكمة، 
دور    إن   :يمكـن القـولو   ،ن الاختصـاص ينعقـد للمحكمـة الدوليـة الجنائيـةإفـ (تكون غير مختصة أو غير قادرة

أو مــا يطلــق عليــه    ،وهــو مــا يتحقــق بــه مبــدأ الاختصــاص التكميلــي  ،المحكمــة مكمــل لــدور القضــاء الــوطني
 .(493)  الوطنيالقضاء  بينمبدأ التكامل بين المحكمة الدولية الجنائية و 

 

    . دراسة تحليلية تأصيلية. القاهرة: دار النهضة العربية. مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي  .2002عبد الفتاح محمد سراج.  (492)
 .85ص 

. القاهرة: إصدار اللجنة الدولية المواءمات الدستورية والتشريعيةالجنائية الدولي المحكمة . 2003صلاح الدين عامر، وآخرون. ( 493)
 .137-136للصليب الأحمر.ص 
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الصـــياغة    تلـــك"  :لمبـــدأ التكامـــل الـــذي انفـــردت بـــه المحكمـــة الدوليـــة الجنائيـــة أنـــه  دقيـــق    وفي تعريـــف  
التوفيقيــــة الــــتي تبنتهــــا الجماعــــة الدوليــــة لتكــــون بمثابــــة نقطــــة الارتكــــاز لحــــث الــــدول علــــى محاكمــــة المتهمــــين  

، علــى أن تكمــل المحكمــة الدوليــة الجنائيــة هــذا النطــاق مــن الاختصــاص في  شــد الجــرائم جســامةً أبارتكــاب  
ن إجــراء هـذه المحاكمــة بسـبب عــدم اختصاصـه أو فشــله في ذلـك لانهيــار  مـحالـة عـدم قــدرة القضـاء الــوطني  

 .(494)  "للمحكمةبنيانه الإداري، أو عدم إظهار الجدية لتقديم المتهمين 
هـي عـدم  كبـيرة و صعوبة  واجهه  ي  هإلا أن  ؛في ميثاق روما  اأساسي    مفهوم مبدأ التكامل يعد مبدأً  إن   

حســن نيــة القضــاء الــداخلي عنــد تطرقــه إلى    تقيــيمللمحكمــة الدوليــة الجنائيــة لأو آليــة    ةوجــود قائمــة محــدد
ــألة   ــة    مسـ ــانون    متعلقـ ــائي  بالقـ ــا أ  ،الـــدوليالجنـ ــادة  ن كمـ ــياغة المـ ــا  (  17)  صـ ــاق رومـ ــن ميثـ ــدأ    -مـ ــوء مبـ في ضـ

في البحــث عــن    لاحتمــامــن  كثــر  بأتتعامــل مــع قضــايا إداريــة تمكــن الــدول الأطــراف في المحكمــة    -التكامــل  
 .(495)الاحتفاظ بسلطتها للقضاء الداخلي الذي يكون ضمن سلطان المحكمة الدولية الجنائية  

الجنائمبدأ  عتبر  يو  القضاء  بين  الوطني  التكامل  والقضاء  الدولي  الجرائم  في  ي  مرتكبي  محاكمة 
الإرهابية من الأمور المطروحة بقوة أثناء المؤتمر الدبلوماسي، فقد أولت الدول في ذلك المؤتمر أهمية كبـرى 
المحكمة  ممارسة  قبـل  الـدول  موافقة  على  الحصول  ينبغي  الظروف  جميع  في  بأنه  يقضي  الذي  المبدأ  إلى 

الوطني القضائي  الاختصاص  احترام  أي  الدولية لاختصاصاتها،  بتوافر شروط  الجنائية  ذلك  يبقى  ولكن   
معينة، فاستقرار المطاف في النهاية على مبدأ التكامل كان لتفادي تنازع الاختصاص بين النظام القضائي 

 . (496) الجنائي الدولي والقضاء الوطني 
القضائية  و  الولاية  المحكمة    -تعني  اختصاص  قضائية   -أو  من سلطة  للمحكمة  منحه  يتم  ما 

تستطيع   قرار  لكي  معروضة    إصدار  دعوى  أو  معين،  بموضوع  ويختص  النفاذ،  وقد  عليها يلزم  قصد يُ ، 
 .(497)   معينةلولاية القضائية الهيئة القضائية التي يتم تفويضها للنظر في مسألة  با

 

 .85ص . دار النهضة العربية :القاهرة .تحليلية . دراسةمبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي. 2002سراج. عبد الفتاح  ( 494)
. القاهرة: إصدار اللجنة الدولية الجنائية الدولي المواءمات الدستورية والتشريعيةالمحكمة . 2003صلاح الدين عامر، وآخرون. ( 495)

 . 137-136للصليب الأحمر. ص 
الجنائي.    2018  بلخيري حسينة.(496)  الدولي  والقانون  العام  الدولي  القانون  الدولة على ضوء جدلية  لرئيس  الجنائية  الدولية  المسؤولية 

 .108 الهدى. ص الجزائر: دار
مكتبة جزيرة   :القاهرة  .القانونية لتمزيق السودان   الآلياتالسودان والمحكمة الجنائية الدولية: دراسة في    .2016.  عبد اللهالأشعل،    (497)

 . 113 – 112 ص .الورد
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التحقيق    أنشئت بهدف  الدولية  الجنائية  االمحكمة  الذين  مع  شديدة   يرتكبون لأشخاص  جرائم 
محلا    ،تهمومحاكم  الخطورة بالمفهوم وتكون  دولية  جرائم  عن كونها  الجرائم  تلك  ولا تخرج  دولي،   لاهتمام 
الدولية   ؛الضيق الجنائية  المحكمة  إنشاء  تولى  الذي  الدبلوماسيين  المفوضين  مناقشات مؤتمر  فقد حرصت 

الجنائية   المحكمة  اختصاص  في  عادية  جرائم  دخول  عدم  الجرائم  و   لدولية،اعلى  على  الأمر  يقتصر  أن 
 . (498)   دولي لاهتمام    شديدة الخطورة التي تكون محلا  ال

الدولية  الجنائية  المحكمة  تختص  التي  الخطيرة  الدولية  الجرائم  من  عدد  ذكر  ورود  من  وبالرغم 
المحكمة، إلا أنه كان من الأفضل ( من النظام الأساسي لهذ  5بمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها تحديدًا في المادة )

تشكل  أصبحت  التي  الإرهاب  جرائم  وهي  الدولية،  الجرائم  من  خامس  نوع  على  المادة  هذه  تنص  أن 
الأساسية  وحرياته  حقوقه  وكافة  والحرية  الحياة  في  الإنسان  ولحق  الدوليين،  ولأمن  للسلم  حقيقيًا  تهديدًا 

 .(499)  الأخرى
 رائم الإرهاب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلكلج  التصدي إمكانية    طلب لذا سيتناول هذا الم

على الرغم من عدم النص عليها ضمن الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة، مع الوقوف على 
استبعاد شد   أسباب  من  بالرغم  الإرهاب  جرائم  لذلك   وخطورتها  تها ذكر  الدوليين،  والسلم  الأمن  على 

يطرحها فالإشكالية   الموضو   التي  للنظر في جرائم   عهذا  الدولية  الجنائية  المحكمة  ما مدى صلاحية  هي: 
 الدولي؟ الإرهاب  

جريمة الإرهاب الدولي من   عن استبعادسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال الحديث  
ا به المحكمة الجنائية الدولية، ثم التطرق إلى العلاقة ما بين الجرائم الإرهابية والجرائم التي تختص    اختصاصات

والوقوف على مدى إمكانية المحكمة الجنائية الدولية النظر في جرائم الإرهاب   المحكمة الجنائية الدولية، 
 . مستقبلًا   الدولي 

 

 

الله  الحمداني،(498)  عبد  بنظرها  . 2017.  محمد  المختصة  والمحاكم  الدولي  القانون  في  الحرب  العلمية   :بيروت  .جرائم  الكتب           . دار 
‌.133 .ص

الحقوق والعلوم الإنسانية. جامعة   ةمجل الدولية في نظر جرائم الإرهاب الدولي.اختصاص المحكمة الجنائية . 2015زرقط عمر.  (499)
 . 114زيان عاشور بالجلفة. ص 
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ا توضيحه نفيمكن  ؛جرائم الإرهاب  نظرالمحكمة الجنائية الدولية في    اختصاص  ىد بمأما فيما يتعلق    
 من خلال الآتي: 

تزامن مع الأعمالبال الذي  الوقت  الدولي كان في تصاعد وانتشار كبير في  الإرهاب  التحضيرية   رغم أن 
الجمعية العامة ومجلس المحكمة الجنائية الدولية، وبالرغم من قرارات الإدانة المتكررة سواء من قبل    لإنشاء

من  واعتباره  الجنائي  الأمن  المحكمة  لم تختص  الدوليين،  والأمن  بالسلم  المحدقة  التهديدات   الدوليةة  أخطر 
أن  الجريمة، رغم  المحكمة وصفت بأ  بالنظر في هذه  اختصاص  الواردة في  الجرائم  الجرائم نها فئات  "أشد   :
 .(500)   خطورة موضع الاهتمام الدولي"

الجنائية   المحكمة  اختصاصات  الإرهاب ضمن  المحاولات لإدراج جرائم  من  العديد  هناك  كانت 
م إلى تقديم طلب إلى لجنة القانون الدولي يهدف 1990الدولية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة في عام  

للمحكمة   اعتمادالذي  إلى تأسيس مشروع سياسي  عام    ه تم  الجزائر  1998في  من  م، وقد دعت كل 
والهند وسريلانكا وتركيا بضرورة إدراج جريمة الإرهاب الدولي ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، 

 .(501)   تهوسلام  وتهديدها أمن العالم أجمع  ،خطورة هذا النوع من الجرائم  : ويرجع السبب في ذلك إلى
نص  قد تضمن  و  يتعلق  المشروع  الإرهابيةباا  تعريف    ؛لجرائم  اشتمل على  الاتفاقيات و   لها،  حيث 

قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة ل   روما  اتفاقية  :، ومن أهمهاعُقِّدت بصددهاالتي  
البحرية، والبروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة على الجرف 

من خسائر بشرية ومادية وإلحاق الضرر بالمنشلمت والسفن، بجانب  عليهاالقاري، كما أورد المخاطر المترتبة  
إدراج جرائم الإرهاب بشكل عام، وجرائم   كان ضروريا  ؛ لذا  ابرة للحدود، أي تتسم بالدوليةنها جريمة ع أ

 . (502)   الإرهاب البحري بشكل خاص ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية
يكون تحديد الاختصاص الموضوعي  أن  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    وواضع  ىوير 

أن الجرائم الدولية التي وقعت قبل دخول كما    . لمحكمةلا الاختصاص  بهنعقد  يعلى الجرائم التي    لنصَّ با
في   للمحكمة  الأساسي  يوليو  النظام  في  لا  2002التنفيذ  في و   ها، اختصاص  في  تدخل م  الحق  تمتلك 

 

الحقوق والعلوم الإنسانية. جامعة   ةمجل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظر جرائم الإرهاب الدولي.. 2015زرقط عمر.  (500)
 . 114زيان عاشور بالجلفة. ص 

 .372ص . المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة. "الإرهاب الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. 2018عباس عبود، ومحمد مرعي. (  501) 
 . 85ص    دار اليازوري العلمية.. عمان:  المحكمة الجنائية الدولية: دراسة قانونية   .2009( طلال ياسين عيسى.  502) 
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لها، وكذلك أي دولة من الدول   في النظام الأساسي  طرف    قليم أي دولة  إ مباشرة التحقيق والمحاكمة في  
تلك الاختصاصات   كل ظ أن  لملاحَ واوذلك في ظل وجود اتفاق بصفة مسبقة بينهما،    ،هفي  ا طرفً   ليست

للمحكمة، حيث   التكميلي  الاختصاص  إطار  الوطني،    تعُطىتقع في  القضائي  للاختصاص  في و أولوية 
 .(503) لها ختصاص  الا نعقد  ي  ه؛ في القيام بمهام  تهأو عدم رغب  ه حالة عجز 

مما ؛  المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجرائم التي تهدد السلام والأمن والرفاهية في العالم  وأنُشئت
 لإرهاب البحري ل‌‌أن    في الأمن، ولا شكَّ بين  بين المحكمة الجنائية الدولية و   واضحة    على وجود علاقة    يدل

في الواقع الجريمة الدولية الأولى،   القرصنة البحرية  كتهديد للأمن الدولي، وقد كانت  طويلًا   القرصنة تاريخً وا
 ؛ نظام روما الأساسي  من   استبعدها تم    ؛ذلكومع  الإنسانية(،  جريمة ضد  أنهم )على    يهاتم النظر إلحيث  

 .(504)   حكومية   رتكبها جهات  ت  لم جريمة ترُتكب لتحقيق مكاسب شخصية، كما   الأنه
الدولي    إلىوبالرجوع   القانون  نجد  البح لقواعد  دوليةبأ ر  جريمة  هي  القرصنة  جريمة  ونعرض ن   ،

البحرية وتكييفها   القرصنة  القانون الدولي التي تجرم أعمال  بأنها جريمة دولية   قانونيالبإيجاز شديد قواعد 
على   للاختصاص القضائي الدولييستحق المحاكمة والعقاب ويخضع  و ا ضد الإنسانية  يعتبر مرتكبها مجرمً 

 : (505)   التاليالنحو  
بأنها "أي عمل غير   جريمة القرصنة البحرية  م1982المتحدة لقانون البحار لسنةاتفاقية الأمم  عرفت    :أولًا 

 . "قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة
معاهدة  :اثانيً  التي  م 1988روما    تناولت  المشروعة  غير  البحارالأعمال  في  اقترافها  يتم  و   جريمة ،  منها 

السفن ضد  الدولية  العصابات  ترتكبها  التي  البحرية  الإقليمية   القرصنة  المياه  وفي  البحار  أعالي  في 
للمحاكمات  وتقديمهم  عليهم  والقبض  مرتكبيها  وملاحقة  الجريمة  هذه  مكافحة  تجيز  التي  للدولة 

 .الجنائية وإصدار العقوبات ضد مرتكبيها

 

 . 85. المحكمة الجنائية الدولية: دراسة قانونية. عمان: دار اليازوري العلمية. ص  2009طلال ياسين عيسى.  (  503) 
(504)Melanie O'BRIEN (2014). Where Security Meets Justice: Prosecuting Maritime 

Piracy in theInternational Criminal Court. Asian Journal of International Law, 4, 

pp 81-102, p. 81. 

 . 41ص  . القانون الدولي وجريمة القرصنة البحرية. مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار.2016محي الدين عشماوي.  (505)
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لتجارية عبر للركاب والبضائع التي تنقلها السفن ا  المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري  :اثالثً 
بالمحافظة   والمتعلقة  الب  علىالبحار  بالسلامة  الخاصة  واللوائح  والبروتوكولات  البحري  حرية الأمن 
 ‌‌.تجرم أعمال القرصنة البحرية  والبحث والإنقاذ في البحار

الدولية  :ارابعً  الإرهاب  أعمال  تجريم  بشأن  الدول  بين  المبرمة  والثنائية  الدولية  والاتفاقيات  ، المعاهدات 
 .وذلك باعتبار أن جريمة القرصنة البحرية عمل من أعمال الإرهاب  ،ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم

وتجرم أعمال القرصنة البحرية لاسيما التي   .القوانين البحرية الإقليمية والوطنية التي تصدرها الدول  :اخامسً 
 ترتكب في المياه الإقليمية التابعة للاختصاص القضائي الوطني والمحلي للدول. 

، والتي تنطبق  ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في روما الذي تضمن توصيف الأعمال غير المشروعة  :ا سادسً 
 .جريمة القرصنة البحرية علىفي أحد أنواعها 

المجتمع   في بل    ؛دولة واحدة فحسب  في لا تؤثر    أن جرائم القرصنة والإرهاب البحري   لى إونظراً  
تهدد سلامة وأمن التجارة الدولية، وإيصال المساعدات الإنسانية، واستقرار الدول،   ا كما أنه،  هكل  الدولي
بشأنها   سليم    حكم    بإصداردولية  النائية  الجلمحكمة  أن تقوم ام يمكن  ائالجر من  نوع  الفإن هذا    لذا؛  والبيئة

 .(506)  العالميباسم المجتمع  
اللجنة التحضيرية العديد من المناقشات التي تهدف   قامت أم  1998م و1996بين عامي  وما  

تأييد إدراج جرائم الإرهاب ضمن اختصاصات المحكمة   دول  ت  فأيَّد   ؛إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية
 أم هذا الضرر على الممتلكات    وقعلأضرار الهائلة التي تسببها هذه الجرائم، سواء أا   لىإ الجنائية الدولية نظراً  

أنه لا يجب إدراج الجرائم الإرهابية    ورأت دول  أخرى   .المستمر  ها فراد أنفسهم، بالإضافة إلى تزايد على الأ
هذا النوع من الجرائم لا يعد جزءًا من القانون الدولي  لكون ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية،  

  .(507)  وجرائم العدوان  الإنسانيةجرائم الحرب، وجرائم الإبادة، والجرائم ضد    :مثل
تعريفها غير    أن  الجرائم على أساس  النوع من  إدراج مثل هذا  المؤتمر رفض  الغالب في  فالاتجاه 
الأمر الذي قد   ؛سيزيد من أعبائهاو   اختصاص المحكمة الدولية بنظرها يثير الكثير من المتاعب  محدد، وأن 

أصحاب هذا الرأي أن عدم وجود تعريف   ى رأو يؤدي إلى عدم قدرتها على تحقيق أهدافها المنوطة بها،  

 

 .41والتعليق على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لآخر التعديلات. ص . الوجيز في الشرح 2016حامد سيد محمد حامد.  (506)
. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ـ دراسة للنظام الأساسي وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها.  2015أبو الخير، أحمد عطية.    (507)

 .      20 رة: دار النهضة العربية للنشر. صالقاه
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لجرائم الإرهاب سيعرقل عملية تأسيس المحكمة نظراً لضرورة صياغة تعريف محدد له، فضلًا عن أن جرائم  
ن  في  الواردة  التقليدية  الجرائم  لا تختلف كثيراً عن  الوطنيةالإرهاب  التشريعات  لذاصوص  من وُ   ؛  أن  جد 

تباين الآراء المتعلقة ل  ونتيجةً   ، للوسائل التقليدية للتعاون الدولي  اً وفق  ؛المحاكم الوطنية فيها  تبت الأفضل أن  
الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاصات  ضمن  الإرهاب  جرائم  من   بإدراج  استبعادها  الأطراف  جميع  قرر 

الدوليةاختصاصات   الجنائية  المؤتمر، و   ؛المحكمة  القائمة   اصة  بخلحرصهم على نجاح أهداف  النقاشات  أن 
 .(508)   حول جرائم الإرهاب تصطبغ بالطابع سياسي.

الجنائية الدولية   من اختصاص المحكمة  جرائم الإرهاب  استبعادجانب من فقهاء القانون في    يرىو 
لجرائم الحرب والجرائم ضد بالنسبة    القانون الدولي العرفي كما هو الحال ا من  ن هذه الجرائم لا تعتبر جزءً بأ

وأنالإنسانية وجرائم   الجنائيةتخاو   الإبادة،  المحكمة  يثقل كاهلها   مبالجرائ  الدولية  صاص  الإرهابية سوف 
الهدف المنشود الذي وجدت لأجله، كما يرى هذا الاتجاه  تحقيق ، وقد يتسبب في إفشال مهمتها في فقط

 واعتبارللإرهاب، ومحاولة صياغة ذلك التعريف سوف يؤخر إنشاء المحكمة    محدد  تعريف   وجود أن عدم  
الوطنية    جرائم  أن التشريعات  في  عليها  المنصوص  العادية  الجرائم  تشبه  الأحسن و الإرهاب   ترك  من 

للمح فيها  النظر  للتعاون الاختصاص في  التقليدية  الآليات  الوطنية في إطار  نظراً لاختلاف   الدولي،  اكم 
 . (509) الدولية  الجنائية  وجهات النظر حول إدراج جريمة الإرهاب في نظام المحكمة

الدائمة خوفاً   الدولية   لذا قرر المشاركون استبعاد جرائم الإرهاب من اختصاص المحكمة الجنائية   
النقاش   من وأن  المؤتمر خصوصاً  طابع سياسي، وعليه تكون قواعد   ذو   حول جريمة الإرهاب كان   فشل 

 العقوبات   القواعد في قانون، وتتمثل هذه  الإرهابية  الجرائم  القانون الداخلي هي المختصة بملاحقة مرتكبي 
الدولية و   التي  والاتفاقيات  معينة،  إليهاتعنى بملاحقة جرائم  انضمت  قد  الدولة  تكون  فإن و ،  التي  هكذا 

 .(510)   إرهاباً القضاء الوطني يلاحق ما تعتبره القوانين المحلية  
 الإرهاب الدولي   المتعلقة بموضوع كما أن معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الدولية  

بمحاكمته تقوم  أن  المتهمين  بتسليم  تقم  لم  إذا  الأطراف  الدول  معاقبة   متلزم  و  ملاحقة  لضمان  وذلك 
 

 . 85  ص  .دار اليازوري العلمية. عمان:  المحكمة الجنائية الدولي. دراسة قانونية   .2009طلال ياسين عيسى.    (508) 
الدولية، ب2015عبد الجبار رشيد الجمبلي.    (509) الجنائية  الدولي في ضوء اختصاص المحكمة  يروت منشورات الحلبي . جرائم الإرهاب 

 .79 الحقوقية. ص
دة للنشر. الإسكندرية: دار الجامعة الجدي. مدي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بقضايا الإرهاب.  2019سامي بن هوبدي.    (510)
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و   مرتكبي الأعمال  توفير  هذه  لهمعدم  الآمنة  و الملذات  في  ،  الأمن  أشار مجلس   (1456)  رقم  قرارهقد 
العدالة، وفقا للقانون الدولي   على الدول أن تقدم إلى أنه : "يجب    2003ديسمبر    20الصادر بتاريخ  

( كل من يمول الأعمال الإرهابية أو يدبرها   المحاكمة   بصفة خاصة إلى مبدأ ) إما التسليم و إما  بالاستنادو 
 . (511) للإرهاب الآمن  أو يدعمها أو يرتكبها أو يوفر الملاذ

المحكمة  اختصاصات  ضمن  الإرهاب  جرائم  إدراج  طريقها  عن  يمكن  التي  الوحيدة  والوسيلة 
( من 123فطبقًا لما ورد في المادة )  الأساسي؛الجنائية الدولية تتحدد في إضفاء التعديلات على نظامها  

التي   الاستعراضية  المؤتمرات  إقامة  طريق  عن  ذلك  تحقيق  يمكن  أنه  نجد  الأساسي  روما  لهذا   تعُقَدنظام 
 نم  المدة د هذا المؤتمر في قِّ الغرض كل سبع سنوات من تاريخ بدء نفاذ المحكمة الجنائية الدولية، وبالفعل عُ 

إلى    13 لعام    11مايو  بأوغندا،  2010يونيو  في كمبالا  محدَّ   يوضعْ لم  و م  تعريف  خلاله  لجريمة من  د 
هناك أمل في تناول هذه   لا يزالالإرهاب، كما لم يتطرق إلى اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ولكن  

 .(512) المشكلة في المؤتمرات المستقبلية
على تأسيس المحكمة الجنائية  عامًا    12يقرب من    مرور مابأن    :ويرى الدكتور سعيد الصديقي 

اليوم من المحكمة الجنائية الدولية هو تفعيل نظامها الأساسي   الاستشراف المستقبلي يتطلب   إنالدولية، ف
والبحث عن آليات جديدة لتطبيقه على جميع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بما في ذلك ما 

ك الدعاوى ضد ترتكبه الدول الكبرى غير المنضمة إلى نظام روما الأساسي، وأن يقوم المدعي العام بتحري 
التي تدخل في اختصاصات المحكمة، وألا  المتهمين بارتكاب الجرائم  الدول الكبرى وأفراد جيوشها  رعايا 

فقط النامية  الدول  إلى  ينتمون  الذي  المتهمين  محاكمة  على  وظيفتها  فإن،  تقتصر  الإرهاب  جرائم   أما 
و   التشريعات مكافحة  الوطنية،  ) القضائي  و ،  الإرهابقوانين  العالمي  أو   Universalالشامل 

jurisdiction  جرائم أشكال  مختلف  بمحاكمة  المجرمين  الإرهاب( كفيلان  تسليم  آليات  أن  ، كما 
(Extraditionوالتعاون الدولي في مجال الجرائم العابرة للحدود فعالة في مكافحة الجرائم الإرهابية )،  

في عملها وتفعيل اختصاصاتها الحالية وتطبيقها على   فالأنصا لى  إوأما المحكمة الجنائية الدولية فتحتاج  
رعايا جميع الدول، وليس الدخول في جدل فقهي وسياسي طويل قد يكلف الكثير من الجهد والوقت 

 

 . 14 . ص26مجلة دراسات وأبحاث العدد  . الجريمة الإرهابية في القانون الجنائي الدولي.2017يوسف مرن.  (511)
ار  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ـ دراسة للنظام الأساسي وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها. القاهرة: د.  2015أبو الخير، أحمد عطية.    (512) 
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حول تعريف الجرائم الإرهابية وأشكالها، وقد لا يفضي إلى نتيجة مهمة، لاسيما مع وجود آليات قانونية 
 .(513)   فعلت أن تكافح الجرائم الإرهابية  وقضائية ومؤسساتية قادرة لو

 ؛ الإرهاب البحريوجرائم  التي اهتمت بالقرصنة    " بولونجان "تتفق الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  و 
ضمن اختصاص المحكمة   والإرهاب البحري  القرصنةجرائم  حيث أشارت إلى العديد من الأسباب لإدراج  

الدولية،   الجريمةو الجنائية  خطورة  أهمها  الدولية  ف  ؛من  الجنائية  للمحكمة  المنشئة  الجرائم  تغطي  المعاهدة 
مثل  القلق،  تثير  التي  الجماعية  :الخطيرة  الإنسانية  ،الإبادة  ضد  المرتكبة  الحرب،    ،والجرائم   وأنوجرائم 

القتل   في   من أعمال العنف، مع استخدام الأسلحة الخطرة   هنفسعلى المستوى    تنطويالقرصنة المعاصرة  
 . (514)   الجرائم الأخرى المدرجة في قانون المحكمة الجنائية الدولية  شأنها شأن والاختطاف وأخذ الرهائن،  

الدوليــــة    الاتفاقيــــات  تطبيــــق  في  القضــــائي  ســــلطة الاختصــــاصلمحكمــــة العــــدل الدوليــــة    ذا كــــان لهــــو 
  اتفاقيـة  :مثـلالجريمـة،    تلـككافحـة  بم  الـتي تتعلـق  الاتفاقيـات  عـن طريـقبمكافحة الإرهاب البحـري،  ةختصالم

 .(515)  أخرى  اتفاقياتمن  وما يماثلها  م،1982  عام ارالأمم المتحدة لقانون البح
  شـديدةالاختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدائمـة علـى الجـرائم    تحـدد  الـتيالنصوص السابقة  ومن خلال 

جـــرائم    ،الإنســـانيةالجـــرائم ضـــد    ،الجماعيـــة  الإبادة  جـــرائم)  :هـــيو   ،أربـــع جـــرائم  تشـــمل  أنهـــا  ؛ يتضـــحطـــورةالخ
 .(516)  (جريمة العدوان   ،الحرب

  والقرصـــنة  علـــى جـــرائم الإرهـــابعـــدم احتـــواء الـــنص  و   ،ريمـــة العـــدوان بج  الـــرغم مـــن الاعـــترافعلـــى  و 
مـن الجـرائم    :لكونهـاالدائمـة بنظرهـا؛    الجنائيـة  المحكمـة  في اختصـاص  إدراجهـايمكـن   ؛ إلا أنـهصراحة ةالبحري

  نظـر  لهـايحـق    ؛ لـذامـن قتـل وضـرر  الإنسانية، وبمراعـاة مـا تخلفـهبالحياة   ةتعلقوم ،الجرائم الدولية منو  الخطرة،
،  الجـرائم  تلـكمثـل    بنظـرن تخـتص  ويجـب أ  ،جـرائم دوليـة  بصفتهماالبحري والقرصنة البحرية    الإرهابجرائم 

 

ن الدولي.  العلاقات الدولية والقانو   ذ. استشراف المستقبل للمحكمة الجنائية الدولية في نظر لقضايا الإرهاب. أستا2022سعيد الصديقي.    (513) 
 .  المغرب: بجامعة سيدي محمد بن عبد الله

(514)  Rheny Wahyuni Pulungan. 2014. The Limitation of the International Low on 

Piracy and Maritime Terrorism: Options for Strengthening Maritime Security 

in the Malacca Straits. (PhD Thesis of Philosophy). The University of 

Melbourne. 
 . 85  ص  .دار اليازوري العلمية. عمان:  المحكمة الجنائية الدولية. دراسة قانونية   .2009عيسى.  طلال ياسين    (515) 
دراسة للنظام الأساسي وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها.   المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ـ.  2015أبو الخير، أحمد عطية.    (516)

 .      20 رة: دار النهضة العربية للنشر. صالقاه
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  إن حيـث    بهـا؛  فيمـا يتعلـقالتحقيـق    مباشرة  علىو عدم قدرتها  أالمحكمة الوطنية عدم رغبتها   إعلان  في حالة
  .(517)الوطنية  المحاكم  لاختصاص تاليةمرتبة  في  يقع  أي ؛تكميلياختصاص  هو  المحكمة تلكاختصاص 

في   ت  كافحة الإرهاب من مشكلا  لمعاهدات  م   عانت الجهود القانونية الدولية القائمة علىولقد  
ن الإطار القانوني يتكوَّ و ،  تهتتميز بعدم وجود اتفاقية شاملة تنظم الأبعاد الدولية لمكافحو التنفيذ والردع،  

عشر  ثلاث  من  التشريعي  اُ   ة الدولي  دولية،  )اتفاقية  سنة  وثلاثين  اثنين  مدى  على  -1969عتمدت 
الإرهابيةو (،  2001 أنواع مختلفة من الأعمال  الطائراتمثل  تطبق على  القرصنة في أعالي   ، : اختطاف 

أو هجومًا   ،ا وموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيينالبحار؛ هجومًا أو اختطافاً للأشخاص المحميين دولي  
 ،الاستيلاء على الرهائن المدنيينو  ،في أعالي البحار وهجومًا على منصات   ، السفن البحرية على مدنيين في

 .( 518)   وتمويل الإرهاب والإرهاب النووي  ،واستخدام التفجيرات والمتفجرات في الأعمال الإرهابية
الباحث:و  بشكل    يرى  الدولي  الإرهاب  جرائم  إدراج  البحري )   عام    ضرورة  الإرهاب  وجرائم 

والمساعدة في   ،لتحقيق العدالة الجنائية الدولية  ؛ ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية  ( بشكل خاص  
 القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي. 

 عابرة للحدود فإن إدراجها في اختصاص المحكمة  نظرا لأن جرائم الإرهاب عادة ما تتخذ أبعاداً 
سيكون إضافة مهمة لنظامها الأساسي وسيعزز دورها في محاربة الجرائم الجسيمة التي تمس   الجنائية الدولية

  .(519)   الدوليينالإنساني عامة وتهدد السلم والأمن    الضمير 
تتمثل في   الجنائية الدولية  اختصاص المحكمةلكن الصعوبة الأساسية لإضافة جرائم الإرهاب إلى  و 

لا الجرائم.  من  النوع  هذا  بشأن  عليه  ومتفق  دقيق  دولي  تعريف  بأن  غياب  فقهي   سيما  جدال  هناك 
الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  ضمن  إدراجه  فإن  لذلك  وأشكاله،  الإرهاب  مفهوم  حول  وسياسي 

لي لتعريفه والاتفاق على أشكاله، وسيكون ذلك مساهمة  ينبغي أن تسبقه جهود عميقة من قبل الفقه الدو 
كبيرة للقضاء الدولي، كما حدث مع جريمة العدوان التي تأخر تفعيل اختصاص المحكمة فيها أكثر من 
عقد من الزمان حت تم الاتفاق على تحديد معناها في وثيقة خاصة. بمعنى أن الاتفاق على تعريف موحد 

 

 . 237ص للكتاب.الهيئة المصرية العامة . فتائية لمحكمة العدل الدوليةالوظيفة الا. 1993. أحمد حسن‌الرشيدي، ‌(517)

(518)M. Cherif Bassiouni, Legal Control of International Terrorism: A Policy-

Oriented Assessment, VOLUME 43, NUMBER 1, WINTER 2002, p. 91. 

 . 85ص  .دار اليازوري العلمية. عمان: المحكمة الجنائية الدولية. دراسة قانونية .2009عيسى. طلال ياسين  (519)
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قد يحتاج  الإرهاب  تعر   لجرائم  توافق على  إلى  الدولي  المجتمع  يتوصل  أن  قبل  يف محدد إلى سنوات كثيرة 
 .(520)   لجرائم الإرهاب وأشكالها 

ا في هذه الجرائم،  ا سياسية سواء عندما تكون الدول طرفً  أبعادً ن الإرهاب يأخذ أحياناً ا لأونظرً 
هذا النوع من الجرائم في اختصاص أو ترتكب من قبل جماعات أو أفراد مدعومة من الدول، فإن إدراجه  

ا، لأن ما يمكن أن يكون عملا إرهابيا في نظر دولة معنية قد تراه دول المحكمة الجنائية أمر صعب جدً 
لذلك نلاحظ و   ، ا عن المصالح العليا للدول والجماعاتا بل وقد تعتبره مقاومة أو دفاعً  مشروعً أخرى عملًا 

دول  ا كبيرً تباينً  موقف  يدينها، ا في  من  فهناك  إرهابية،  بكونها  توصف  التي  الأحداث  بعض  تجاه  العالم 
 .(521) ا ا مشروعً ا وأخلاقيً ا من يشيد بها ويعتبرها عملا قانونيً وهناك أيضً 
 

ويمكن إيجاز أهم أسباب عدم إدراج جرائم الإرهاب ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في 
 :(522)   الأسباب التالية 

يحظى بقبول الجميع، أمام تعنت العديد من   تعريف للإرهاب حولاتفاق  إلى تتمكن الأمم المتحدةلم  .1
 . المصير الدول التفرقة بين الإرهاب والكفاح المسلح من أجل تقرير  

تواجه المحكمة عراقيل في ممارسة  .2 اللبس والغموض، وحت لا  تثير  الإرهاب لازالت  أن طبيعة جرائم 
 الوطنية.مهامها، اعتمدت سياسة تجاوز هذه المشكلة بالإحالة إلى التشريعات  

ومن الأسباب كذلك تباين مواقف الدول حول إدراج جرائم الإرهاب ضمن الاختصاص الموضوعي  .3
لأغراض سياسية، بين الإرهاب من جهة وحق المقاومة   الجنائية الدولية في الخلط المتعمد للمحكمة  

 . تقرير المصيرحق  لتحرر و المسلحة المشروعة ضد النظم العنصرية والاحتلال الأجنبي من أجل ا
أن من أصعب المشاكل القانونية التي واجهت الدارسين لوضع تعريف للإرهاب هي مسألة   كذلك .4

 لحقها في التفرقة بين أعمال الإرهاب والأعمال التي تقوم بها حركات المقاومة الشعبية المسلحة وصولًا 
 . تقرير المصير، خاصة في ظل تباين موقف الدول في التميز بين أهداف الإرهاب والمقاومة

 

. حول استبعاد جرائم الإرهاب الدولي من الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية. مجلة العلوم 2019نسيب نجيب.  (520)
 .120-119 . جامعة الإخوة منتوري. ص151عدد الإنسانية. ال

   .33ص  .دار النهضة العربية :القاهرة  .المحكمة الدولية لقانون البحار .2013. محمد صافي يوسف  (521)
 . 292 الة )دكتوراه(. جامعة الجزائر. صرس مكافحة الإرهاب بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية.. 2012قريبيز مراد.  (522)
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ناك اختلاف واضح بين الجرائم الوطنية )الداخلية( والجرائم الدولية؛ فالأولى تقوم على مبدأ "لا ه
و  والاتفاقيات  العرف  من  أصولها  فتستمد  الدولية  الجرائم  وأما  بنص"،  إلا  عقوبة  ولا  لمعاهدات اجريمة 

الإرهاب   جرائم  مكافحة   في التعاون الدولي والإقليمي    آليات   م اسهإ  كيفية‌‌ويتمثل هذا في بيان   الدولية، 
 . (523)   البحري

الجنائية على  الجديرة بالحماية  وقيمه  الدولي  المجتمع  المساس بمصالح  عند  الدولية  الصفة  وتتأكد 
المستوى الدولي، أو عند تعدد جنسيات منفذي الجرائم الإرهابية في البحار والمحيطات، أو ضحاياها، أو 

والمحيطات، عند   البحار  هو  عملياته  ومسرح  حدودًا،  يعرف  لا  البحري  فالإرهاب  مرتكبيها؛  هروب 
وضحاياه هم بنو الإنسان مستخدمو الملاحة البحرية بصفة عامة، فالضحايا في الجرائم الإرهابية البحرية  

ت مختلفة، وهم في على المستوى الدولي لا ينتمون إلى دول بعينها، ولكنهم في الغالب ينتمون إلى جنسيا
 .(524) العادة ليسوا المستهدفين من الجريمة الإرهابية البحرية؛ بل هم حملة رسالة الإرهاب البحري 

الباحث:  تحت   ويرى  الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  ضمن  الإرهاب  جرائم  نظر  إمكانية 
ينعقد الاختصاص بنظرها   وصف قانوني آخر، وذلك لأن الإرهاب يتضمن عناصر الجريمة الدولية، والتي 

تحت دولية،  الدولية كجريمة  الجنائية  جريمة   للمحكمة  مثل  الإرهاب  جريمة  غير  أخرى  قانونية  أوصاف 
التي يحددها النظام   للمعطيات القانونية  الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية طبقا 

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
جريمة دولية تشكل خطرا كبيرا على السلم والأمن يعتبر  الإرهاب    فإن  من خلال ما سبق ذكره 
ون النص عليها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد الدولي د  الدوليين، وأن ترك جرائم الإرهاب

القضاء على ظاهرة الإرهاب، وهو ما كان له الأثر البالغ في   شكل فشلا كبيرا للمجتمع الدولي في محاولة 
من التغطية غير المباشرة على تلك الجرائم، كون أن   ازدياد الأعمال الإرهابية كما ونوعا، وجعل هناك نوع 

الوطني الذي لا يشكل ضمانة حقيقية   مرتكبيها لا يتابعون بجرائهم تلك إلا في حدود القضاء   الكثير من 
 .(525)   الجنائيةفي تحقيق العدالة  

 

 . 176 القاهرة: دار النهضة العربية. ص .سبتمبر 11الأمم المتحدة والإرهاب قبل وبعد . 2005علاء الدين راشد.  (523)
 . 504. المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي. القاهرة: دار الكتب القانونية. ص 2009( أحمد عبد الحليم شاكر. 524)
الإنسانية. جامعة زيان . اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظر جرائم الإرهاب الدولي. مجلة الحقوق والعلوم 2015زرقط عمر.  (525)

 .114عاشور بالجلفة. ص 
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  :الإرهاب البحري  قضايا   نظر  في   البحار  لقانون  الدولية   المحكمة  صلاحية   ىمد : المطلب الثاني
الدولية لقانون   الدولية وهي مؤسسة قضائية البحار دورً تلعب المحكمة  البحرية  النزاعات  ا متميزاً في حل 

قضية منذ نشأتها   25دولية متخصصة في الفصل في القضايا المتعلقة بقانون البحار، وقد تلقت المحكمة  
قبال العديد من القضايا وأصدرت أحكامًا بها، كما استمرت نجاحات المحكمة في است  2015عام    وحت 

أكثر من   المحكمة في  تنظر  الأعضاء، حيث  الدول  عليها من  خرها آ   2019قضايا في عام    7المتنازع 
وجزر المالديف( وقضية الأمر بشأن التدابير المؤقتة بين   -القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي بين )موريشيوس 

 .(526)   وأوكرانيا(  -)روسيا
المحكمة الدولية لقانون البحار أن تفصل في العديد من القضايا منذ بداية عملها في استطاعت  

البنود الواردة في 1996شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام   م، وأصدرت أحكاماً مختلفة فيما يتعلق بتفسير 
عاهدات أو م حول قانون البحار وتطبيقها، أو المتعلقة بتفسير أو تطبيق الم1982اتفاقية جامايكا لعام  

الاتفاقيات الدولية بعد موافقة الأطراف في المعاهدة أو الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بالإفراج الفوري عن 
السفن وعن طاقمها، أو الإجراءات الخاصة بالتدابير التحفظية، أو تسوية الحدود البحرية، أو ما يتعلق 

 .(527) تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة  بحماية البيئة البحرية وغيرها من القضايا البحرية التي
نشئت بموجب أُ   ، بأنها هيئة قضائية مستقلة  (ITLOS)ف المحكمة الدولية لقانون البحار  تعرَّ و 

 الفصل في المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق وتتولىَّ م،  1982عام  ل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  
 القضائي، مانحة للمحكمة الاختصاص  الاتفاقية وكل الأمور المنصوص عليها تحديدًا في أي اتفاقية أخري  

وموارده   المحيطي  بالحيز  المتعلقة  القانونية  الأمور  الاتفاقية كل  والتلو   )صيد وتحكم  وتعيين ثالأسماك،   ،
وال للسفن،  القانوني  والوضع  البحرية،  والملاحة  البحرية،  واستغلال بالحدود  واستكشاف  العلمي،  حث 

 . (528)  الموارد الطبيعية(
لمانيا، وهي هيئة قضائية مستقلة مفتوحة للدول بأوتقع المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ  

 م، وفي بعض الحالات أمام كيانات أخرى 1982الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  
 

موقع المحكمة الدولية لقانون البحار على شبكة الأنترنت. إحصائيات بالقضايا والمنازعات البحرية بين الدول الأعضاء في اتفاقية   (526)
تاريخ الدخول  .www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/guieم.  1982الأمم المتحدة لقانون البحار 

27/5/2022 
(527) Press Office. 2016. International Tribunal for the Law of the Sea. p. 3 

(528) International Tribunal for the Law of the Sea, International Tribunal for the Law 

of the Sea, Press Office, Compact Media GmbH, Hamburg, 2016, p.3. 

http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/guie
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مثل الأطراف  الدول  الدولية  :غير  الاعتباري  ،المنظمات  أو  الطبيعيين   هادوائر وتتحدد    .ينوالأشخاص 
ودائرة   :في الخاصة   الدولية(،  البحار  قاع  منطقة  في  بأنشطة  )متعلقة  البحار  قاع  في  المنازعات  دائرة 

الحية البحرية  الموارد  بحفظ  )متعلقة  الأسماك  بمصائد  المتعلقة  البيئة  تهاوإدار   ،المنازعات  منازعات  ودائرة   ،)
 .(529)  ى الخضوع لها(البحرية )متعلقة بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها توافق الأطراف عل

لعام و  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  بموجب  البحار  لقانون  الدولية  المحكمة  أنشئت 
بتفسير   م كهيئة  1982 يتعلق  فيما  الاتفاقية  في  الأطراف  الدول  بين  المنازعات  تطبيق   هالتسوية  أو 
ووفاء الدول   ،النقل البحري   ت:لسلطاتها في مجالا، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بممارسة الدول  هاأحكام

 .(530)   بالسفن بمسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق  
عشر   الخامس  للجزء  لعام    منوطبقًا  البحار  قانون  فإن1982اتفاقية  من   م؛  الرئيس  الهدف 

البحار    نشاءإ لقانون  الدولية  المنا  العمل على  هوالمحكمة  الدولية  ز تسوية  البحرية  السلمية، با عات  لطرق 
التي   الافتتاحيةالجلسة    فيبها    العمل  بدأ ميثاق الأمم المتحدة التي    منالمادة الثانية    بموجب أحكاموذلك  

الثامن   في  اليمين  عضوًا(  وعشرون واحد    عددهم)  أعضاء المحكمة   أدىو بألمانيا،  مدينة هامبورج    قدت فيعُ 
 .(531)   آنذاك  ةأمين عام الأمم المتحد   " بطرس غالي  / الدكتور"  ضورم بح1996عام  من   من أكتوبر

 خلال دورات مؤتمر قانون البحار من  الدولية لقانون البحار  نشاء المحكمةإوقد كانت هناك فكرة 
محكملإ  تدعو  التي ب  ةنشاء  البحار    ةتسويتقوم  قانون  قواعد  بمثابة  منازعات   يتبع  أساسيفرع  وتعمل 

وذلك لم يمنع  ،لقانون البحار  ة الدولي ةبالمحكم  والاكتفاء  الفكرة  تلكعن  الرجوع، ولكن تم ةالدولي ةلسلطا
في   رغبتها  ةالدول النامي  أظهرت   المحكمة، وقد   داخل تلك  والتي تعمل  ، قاع البحار  منازعاتقيام غرفة  من  

 . (532) نازعات قاع البحار  تختص بممنفصلة  ةمحكم  أنشاء  استبعاد

 كل  وكذلك   ة،الدولي  ة سلطللالتابع  الجهاز القضائي الرئيس    نون البحار الق  ة الدولي  ة المحكم  وتعد
 لا تمتع ة دول ةيلأ  ويحق  الأساسي،  ها نظام داخل ا أطرافً  يعدونعضويتهم ة عن طريق الدولي ة السلط أعضاء 

 

(529) Barbara Bean, Law of the Sea, Electronic Resource Guide, American Society of 

International Law, April 27, 2015, p.11. 

(530)  Thomas A. Mensah, The Significance of the International Tribunal for the Law 

of the Sea for the Shipping Industry, WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 3, 

No.2, 2004, p.111. 

دراسة نظرية مع إشارة خاصة إلى دور المحكمة الدولية   منازعاتها.الحماية الدولية للبيئة وآليات فض    .  2016.عبدالعالالديربي،    (531) 
  .218ص . القانونية تللإصداراالمركز القومي  .لقانون البحار

 . 205ص   .دار النهضة العربية :القاهرة .الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي للبحار .2006نجم.  عبد المعز عبد الغفار (532) 



194 
 

 طبقًا لكل و   ،يةالجمع  تحددها   شروط  وفقًا ل  ؛الأساسي   ها نظام  إلى   أن تنضم  ة الدولي  ة في السلط  بالعضوية
إنشاء   وقد  ،المجلس  توصياتعلى    بناءً   ة  حال البحار كي    ة الدولي  ةالمحكم  تم  احتلاللقانون   تتمكن من 

في القانون الدولي   المميزةالعلامات  من اة، ويعد ذلك واحدً الرئيس ةالمحاكم الدولي بجانب   دولي ومركز مكان
 . (533) خرى في مجال قانون البحاربين الدول وغيرها من الكيانات الأ  ةتسوية المنازعات الدوليفي مجال  

البحار    أقامت و  لقانون  الدولية  استحداثها   الأحكام   أحدالمحكمة  تم  الدولي   التي  القانون  في 
عملها  تحديثولللبحار،   بجمهورية   اللقاء   دقِّ عُ ف  ؛ندواتال  من  اعددً   عقدت  ؛نظام  الأول  الإقليمي 
عاصمتها    السنغال من    ، داكارفي  والثلاثين  الحادي  نوفمبر  حتكتوبر  أمن  من   م، 2006عام    الثاني 
فريقيا،  إبقانون البحار في غرب    التي تتعلق   المنازعاتتسوية    دور المحكمة الدولية لقانون البحار في   وتناول

 ذلك و ، المناطق المختلفة داخل لتسوية القانونية لمنازعات البحار با  تتعلق تنظيم سلسلة ندوات   كما تضمن
الدولي   التعاون  وكالة  مع  لج بالتعاون  )كويكا التابعة  مشاركة   ،(koica  -مهورية كوريا  إلى  بالإضافة 

تشجيع التعليم والبحث تعمل على مؤسسة كبيرة   التي تمثلهامبورج  ومقرها المؤسسة الدولية لقانون البحار 
الدولي   ميدانفي   وتهدف    القانون  حكوميين    إلى اللقاءات    تلك للبحار،  خبراء  المجال   يعملونتوفير  في 

  .  (534)   لطرق السلمية باتسوية المنازعات الدولية البحرية  المتعلقة ب  الإجراءاتالبحري وفي  
 في المحكمة الدولية لقانون البحار مركز المراقب    الذي قضى بمباشرةة العامة قرارها  يالجمع  واتخذت

علاقات بين   نشاءإو تبادل  عمليات تعاون مالموافقة على    إلى جانبالجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا  
الدول المشاركة في مؤتمر قانون البحار من   استهدفتو المحكمة الدولية لقانون البحار،  بين  المتحدة و   الأمم
ال  إقامة البحار  المحكمة  لقانون  تعمل علىو دولية  تطبيق    ما يسببهمع    تتماشى   وسيلة جديدة  إيجاد   : أن 

الوقت ذاته  الاتفاقية من مشكلات،   التي    من   عدد    تحاشي وفي  الأساسي،    هانظام   ظهرت في السلبيات 
النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون   على  ة العدل الدوليةمالنظام الأساسي لمحكر  أثَّ فقد    ؛هذاومع  

للمحكم  أنالرغم من  على    ، البحار البحار    ة النظام الأساسي  لقانون   جديدةً   قواعدَ قد تضمن  الدولية 
 . (535)   إنشائهاالغرض من   تتماشى مع 
 

 

‌. 35ص  .دار النهضة العربية :القاهرة .قانون البحار لاتفاقيةالتنفيذي  الاتفاق .2016. وائل علام  (533)
   .33ص  .دار النهضة العربية :القاهرة  .المحكمة الدولية لقانون البحار .2013. محمد صافي يوسف  (534)
‌.223. صالعربية  النهضة دار: القاهرة  .للبحارالاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجديد  .2006نجم. عبد المعز عبد الغفار  (535)
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تقديم الآراء الاستشارية والنظر   في  لقانون البحار   أما فيما يتعلق بمدى اختصاص المحكمة الدولية  -
 فيمكننا توضيحه من خلال الآتي: البحري؛ في قضايا الإرهاب  

بحيث أصبحت   ،في البحار مفهوم جريمة القرصنة البحرية  ترُتكَبطغى على أغلب الجرائم التي  
نها جرائم قرصنة، ولتلافي النقد الموجه لاتفاقية الأمم بأأغلب التصرفات الجرمية الواقعة في البحار توصف  

البحار لقانون  )   ؛م1982  المتحدة  رقم  قراره  الأمن في  اعترف مجلس  لسنة  1838فقد  م في 2008( 
رقم   شكلًا   (5987)جلسته  تمثل  البحرية  القرصنة  جريمة  أشكبأن  من  الدولي  الإرهاب  طبقًا ؛  ال 

ضد الأفراد والممتلكات والدول ووسائل   ةل الإرهاب الموجهاللاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع ومعاقبة أعم
البحري الدولي  المكتب  خبراء  أكد  وقد  والمواصلات،  و  (IMB) النقل  البحرية  القرصنة   لإرهاب اأن 

 . (536)العمليات الإرهابية  دراجهما ضمنإويمكن    ،خلان بشكل قانونيامتد  البحري
من   موقفًا واضحًا‌‌نجد بأن بعض الاتفاقيات الإقليمية والمنظمات البحرية الدولية لا تقف  كما

الإرهاب   الاتفاقيات   ، البحريتحديد  بعض  في  فالسائد  والتعارض،  بالغموض  يتسم  موقف  هو  بل 
الإرهاب  محمل  القرصنة  تحمل  أنها  أي  واحد،  معني  البحرية  والقرصنة  البحري  للإرهاب  أن  الإقليمية 

 .(537)  البحري، وبعباره أكثر تحديدًا استخدام مصطلح القرصنة البحرية للدلالة على الإرهاب البحري
أعمال لعام   وبإدراج  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  باتفاقية  جاء  لما  وفقًا  البحرية  القرصنة 

البحرية وحملها على 1982) البحرية والإرهاب  القرصنة  م( باعتبارها "إرهابًا بحريًا"، فخلطوا جميعًا بين 
رتكاب معني واحد، بالرغم من التباين الواضح بين الظاهرتين من حيث الجناة، والغرض والباعث على ا

الجريمة، والأساليب والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وفي نطاق مسرح الجريمة البحري على النحو 
  .(538)   الذي سوف نوضحه تفصيلًا في هذا المبحث

طالبت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها جميع الدول بتجريم بناء على ذلك  و 
باعتبارها جريمة مستقلة وقائمة بذاتها، ومن ثم  ؛هة ضد سلامة الملاحة البحريةالمشروعة الموجَّ الأعمال غير 

الدول بين  الدولي  التعاون  تطوير  فعالة  ، يجب  دولية  قانونية  إجراءات  الأعمال   ؛واعتماد  تلك  لتلافي 

 

:  النجاح  وعوامل الإخفاق أسباب: العرب وبحر الصومال سواحل قبالة القراصنة لمواجهة الدولية الجهود. "2014. الحاج علي محمد(536) 
 . 706 ص. 4 ع. 38 مج. العلمي النشر مجلس. الكويت جامعة. الحقوق مجلة". وواقعية قانونية رؤية

 (: هي إحدى الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي يقع مقرها الدائم في لندن. IMO) المنظمة البحرية الدولية (537)
   . 1982( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 101المادة ) (538)
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ادرات من قبل المجتمع وقد جاءت هذه المب، جدتومحاكمة مرتكبيها في أي مكان إن وُ  ،الإرهابية البحرية
 .(539)  البحريالدولي بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وأمن البحار من الإرهاب  

على أنه يعد من قبيل أعمال (  15في المادة ) ‌‌البحار  لأعالي   1958جنيف    وقد أقرت اتفاقية
يرتكب   الحجز أو القبض أو السلبأي عمل غير قانوني ينطوي على العنف أو  ري  جريمة الإرهاب البح 

خاصة ويكون موجها في أعالي البحار   لأغراض خاصة، بواسطة طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة
أشخاص أو أموال على ظهر مثل هذه السفينة أو الطائرة ضد سفينة   ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد

في   ياً اختيار   ا يعد اشتراكً   الاختصاص لأية دولة، وأي عمل طائرة أو أشخاص أو أموال خارج نطاق    أو
الطائرة تمارس القرصنة وأي عمل من أعمال التحريض أو   إدارة سفينة أو طائرة مع العلم بأن السفينة أو

السابقتين  التيسير الحالتين  في  المبينة  الأفعال  من  بفعل  للقيام  المادة    وقد  ، العمدي   من   ( 16) أضافت 
القرصنة من سفينة أو طائرة حربية أو   البحار حالة أخرى وهي وقوع أعمال  لأعالي  1958جنيف    اتفاقية

 .(540) واستولوا عليها وتحكموا في السيطرة عليها   عامة أو حكومية إذا تمرد طاقمها

اتفاقية نهج  ذات  لقانون   1958  جنيف  وعلى  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ذهبت  البحار  لأعالي 
 من خلال بيان الأعمال المكونة لها، حيث نصت  ة البحري  قرصنةجريمة ال   إلى تعريف  1982البحار عام  

تتكون من أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز  جريمة القرصنة"على أن  (101)  في المادة
طائرة خاصة ويكون   لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أوسلبي يرتكب    أو أي عمل 

أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة   موجها في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى
خارج ولاية أية   الطائرة، ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع   أو على متن تلك 

الطوعي في تشغيل  دولة، وأي عمل من بوقائع تضفي على   أعمال الاشتراك  العلم  أو طائرة مع  سفينة 
الطائرة  أو  السفينة  الموصوف   تلك  الأعمال  أحد  ارتكاب  على  يحرض  عمل  وأي  القرصنة،  في   صفة 

 .(541) أو يسهل عن عمد ارتكابها( من نفس الاتفاقية  2-1الفقرتين ) 

 

 . 18 ة: دار الجامعة الجديدة للنشر. صالإسكندري. النظرية العامة لقانون العقوبات. 2017  .عبد المنعم ‌سليمان  (539)
العامة  ( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية540)

 .2005  تشرين الثاني/نوفمبر 15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  25للأمم المتحدة 
جاءت هذه الاتفاقية لتعديل القصور في اتفاقية جنيف عام   1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جامايكا عام    (541)

 .دولة  158دولة ووقع عليها  127وصدق على هذه الاتفاقية  1958
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تناولت    )   وقد  من101المادة  البحار    (  قانون  ال  م 1982اتفاقية  جريمة  ارتكاب   قرصنة مكان 
أن تكون الأفعال المكونة   ة البحري  قرصنةلا غموض فيه، حيث اشترط لقيام جريمة ال   ا دقيقً   ا تحديدً   ةالبحري

طائرة في أو  دولة وخارج   لها موجهة ضد سفينة  القانونية لأية  الولاية  أو في مكان خارج  البحار   أعالي 
 .(542)   البحرية  القرصنة لجريمة  اومن ثم فإن الدول جميعها تعد مطالبة بالمعاقبة على    ، لإقليمياختصاصها ا

السفينة أو الطائرة محل الجريمة   إلى تعريف ( من نفس الاتفاقية  103المادة )   قد ذهبت فلمبدأ العالمية    اً قفو و 
إذا قرصنة  طائرة  أو  سفينة  تعتبر  الذين    بأنها  الأشخاص  ينوون كان  فعلية  سيطرة  عليها  يسيطرون 

المادة  استخدامها في  إليها  المشار  القرصنة  أعمال  أحد  ارتكاب  أو   (101)   لعنصر  السفينة  إذا كانت 
من هذه الأعمال وهي تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا    الطائرة قد استخدمت في ارتكاب أي 

المادة، و العمل أن  الاتفاقية  (102)  كذلك ذهبت  إذا ارتكبتإلى  القرصنة من سفينة أو طائرة   ه  أعمال 
طاقمها تمرد  حكومية  أو  حكم   حربية  الأعمال في  هذه  اعتبرت  الطائرة  أو  السفينة  زمام  على   واستولى 

 .(543) الأعمال التي ترتكبها السفينة أو الطائرة الخاصة

على مكافحة جريمة القرصنة    الدول  1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  وقد حثت  
الظاهرة وقد سمح  تلك  مكافحة  الدولية في  الجهود  الوطنية وبذل كافة  تشريعاتها   تالبحرية وتجريمها في 

على على ضبط  للدول  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  من   يأ  اتفاقية  فيها  من  على  تقبض  وأن  سفينة 
مل تح  من الممتلكات في أي مكان خارج ولاية أي دولة إلا أن هذه الاتفاقية لم  أشخاص وتضبط ما فيها

متفقة وجاءت  البحرية  والقرصنة  العنف  بأعمال  يتعلق  فيما  جنيف  جديدا  اتفاقية  لأعالي   1958  مع 
 . (544)   البحار

 
 

 ؛ المتحدة لقانون البحار والقانون الداخلي للمحكمة الدولية لقانون البحاروبموجب اتفاقية الأمم  
من الجمعية ومجلس السلطة الدولية لقاع   وذلك بطلب    ،راء استشاريةآفإن هذه الأخيرة مختصة بإعطاء  

 

سليم  (542) السفن    .2011ة.  صلاح  على  المسلح  والسطو  البحرية  المتحدة  المسؤوليةبين  القرصنة  الأمم  قواعد  ظل  في  . والوقاية 
   .13 -12ص : دار الكتاب القانوني. الإسكندرية 

  .13 -12ص  .2011. المصدر نفسه (543)
  .55 -54ص الرياض: جامعة نايف للدراسات الأمنية.  على السفن. القرصنة البحرية . 2007الملحم.  علي بن عبد الله (544)
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ار، ( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البح159الفقرة العاشرة من المادة )في  على ما جاء    البحار بناءً 
 . (545)   مستعجلة على أن يصدر الرأي بصورة   ؛وهذا في حدود نطاق أنشطتها

عُ ومن   التي  المسائل  السفينةأهم  قضية  البحار  لقانون  الدولية  المحكمة  على   ( سايجا)   رضت 
(SAIGA) اتخاذ الإجراءات الأولية التي من أهمها مسألة الإفراج السريع عن السفن حيث ناقشت    ؛

كانت و المحكمة الدولية لقانون البحار،    تناقشهأول نزاع    ( سايجا)النزاع حول ناقلة النفط    ويعد،  وطاقمها 
وجرينادين فينسنت  دولة سانت  علم  إلى شركة  تحمل  مؤجرة  السفينة  الوقت كانت  ذلك  بجينيف   ، وفي 

دود م الح1997ر  ن من شهر أكتوبيالسابع والعشر   في   الاثنينالسفينة في صباح    تعبرَ بسويسرا، وقد  
الشمالية   بحوالي  البحرية  غينيا  تملكها  التي  الاقتصادية  المنطقة  بحريا    (32)واقتحمت  جزيرة ميلًا  من   

(Alcatraz  )التالي  ،  نيايبغ اليوم  الغينية، وقد أدت تلك الاشتباكات    داهمتهاوفي  جرح   لىإالسلطات 
 .   (546) إلى ميناء كوناري بغينيا  وسحبها ، ها من طاقميْن اثن

 لمحاكم الوطنية في معالجة العديد من با م أهمية كبيرة  1982أولت اتفاقية قانون البحار عام  وقد  
جرائم الإرهاب   : هاومن الجرائم البحرية،من حيث تتولى محاكم دولة العلم النظر في العديد  ؛البحريةالقضايا 
القرصنةو   البحري البحار أو في أي مكا و   ،جرائم  ن خارج ولايتها الإقليمية أن يجوز لكل دولة في أعالي 
وتحرز ما فيها من  ، خذت بالقرصنة، وأن تلقي القبض على من فيها من أشخاصأُ   أو طائرةً   سفينةً  تضبط

 .(547)  الضبطوهي تخضع لولاية محاكم الدولة التي قامت بعملية    ،ممتلكات
إلا  وجدت  ما  الدولية  المعاهدات  طريق  عن  والمتكونة  العام  بالنظام  المتعلقة  العامة  فالقواعد 

فإن جريمة الإرهاب البحري   1982البحار للأمم المتحدة عام    لاتفاقيةلمصلحة الجماعة الدولية وطبقاً  
تلفيات أو   هي تصرف غير مشروع مصحوب باستخدام العنف أو احتجاز رهائن ويمكن أن ينتهي بوجود

تدمير أو قتل لأطقم أو ركاب طائرات أو السفن البحرية، وأن هذا التصرف يدار في عمق البحر ضد 
أو  البحرية  السفن  وضد  الطائرات،  أو  السفن  هذه  متن  على  الأشخاص  ضد  أو  والطائرات  السفن 

 

 في   والنظر‌‌استشارية  بإعطاء آراء  البحار  لقانون   الدولية  البحار. اختصاص المحكمة( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  191المادة )  (545)
 البحري. الإرهاب قضايا

(546)THE M/V "SAIGA" CASE (SAINT VINCENT AND THE GRENADINES v. 

GUINEA)   

(547)  ( اتفاقية(  105المادة  البحار    من   الإرهاب   جرائم  ومنها  البحرية،  الجرائم  العديد  في  النظر  العلم  دولة  دور محاكم  .1982قانون 
 القرصنة.  وجرائم البحري
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مشاركة أو تطوع الطائرات أو الأطقم في مواقع خارج نطاق عمل السلطات القضائية لأي دولة، أو أي  
، أو أي تعمد بالتحريض الإرهاب البحري  للعمل على سفينة أو طائرة مع العلم بأنها تستخدم في أعمال

  .  (548)   أو تسهيل المشاركة في أي من مواقع خارج نطاق عمل السلطات القضائية لأي دولة 
ووفقاً  لهذا التعريف فإن الاتفاقية لا تطبق إلا على أعمال القرصنة التي ترتكب في أعالي البحار 

 المياهالإقليمية أو    المياه أما الأعمال والأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الملاحة أو الأرواح في  
أو   الا  المياهالداخلية  المنطقة  أو في  أرخبيلية  لدولة  أعمال الأرخبيلية  من  تعتبر  لا  فإنها  الخالصة  قتصادية 

القرصنة بل تعتبر من جرائم سرقة عادية أو سطو مسلح أو استيلاء غير مشروع على أموال الغير يخضع 
الساحلية للدولة  والقضائي  القانوني  أو ،  للاختصاص  العنف  أعمال  من  قانوني  غير  عمل  أي  وهي 

يرتكب لأغراض خاصة أي عمل سلب  أو  طائرة   الاحتجاز  أو  أو ركاب سفينة خاصة  قبل طاقم  من 
خاصة ويكون موجهاً ضد سفينة أخرى أو ضد طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر 
تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة أثناء وجود تلك السفينة أو تلك الطائرة في أعالي البحار، بما في 

يكون موجها ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في ذلك في المناطق الاقتصادية الخالصة، أو  
مكان يقع خارج ولاية أي دولة، وأي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع 
أحد  ارتكاب  على  وأي عمل يحرض  القرصنة،  الطائرة صفة  أو  السفينة  تلك  على  تضفي  بوقائع  العلم 

  .  (549)  مد ارتكابهماالأعمال الموصوفة أو يسهل عن ع
القانون الدولي للبحار يهتم بشؤون المجتمع الدولي ويفرض الالتزامات الدولية على جماعة   أن  اوبم

الدول في كل المساحات البحرية الخاضعة وغير الخاضعة لسيادة الدول والتي تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة 
صوصية المصالح تعمل الدولة على تطبيق الالتزامات مراعيةً لخ لذا وجب على  ،  1982لقانون البحار  

قانون الإجراءات  القانون الدولي للبحار مع  البحري وقد يشترك  الإرهاب  الوطنية المحمية بتجريم  البحرية 
القانون  بوصف  للدولة  البحري  بالإقليم  الإرهاب  جريمة  وقوع  منع  تدابير  في  للدولة  الداخلي  الجزائية 

ود واضحة  إجرائية  نصوص  إلى  يحتاج  جنائي  قانون  مشكلات الإجرائي  بعض  في  القضاء  يطبقها  قيقة 

 

 .54. ص 35. العدد "أحكام المسؤولية عن جرائم الإرهاب والقرصنة البحرية" .2021( مني كامل. 548)
 .54. ص 35. العدد "جرائم الإرهاب والقرصنة البحريةأحكام المسؤولية عن " .2021. المصدر نفسه( 549)
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الحماية مثل تعدد الأشخاص الاجرائيون المختصون بأعمال الضبط الإداري والضبط القضائي في الإقليم 
  .  (550)   البحري للدولة ومشكلة الحماية الإجرائية للملاحة البحرية من الإرهاب البحري 

الباحث:   المحكمة   أن ويرى  اختصاص  ضمن  البحرية  والقرصنة  البحري  الإرهاب  جريمة  إدراج 
  .والممتلكات   ضد الأفراد  تها لخطور   ها؛لمعاقبة مرتكبي  ة؛ الدولية لقانون البحار بات ضرورة ملح

لعام  و  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  لقانون   ت سَ س ِّ أُ   م 1982بموجب  الدولية  المحكمة 
مكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في مجال    اصة  بخ، و فعالًا   ها كان دورُ و البحار،  

 .(551)   البحري   والسرقة والتهريب
م بأن جريمة القرصنة البحرية تمثل شكلًا من 2008( لسنة  1838وقد اعترف مجلس الأمن في قراره رقم ) 

الإرهاب الدولي؛ وطبقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب الموجَّه أشكال  
 .(552)   ضد: الأفراد، والممتلكات، والدول، ووسائل النقل والمواصلات

)المحفإن  لذلك   البحار  لقانون  الدولية  في ITLOSكمة  مختصة  مستقلة  دولية  هي محكمة   )
مصدراً فعالًا للتشريع في نظر قضايا الإرهاب البحري، على الرغم من  تعتبر، البحري الدوليقضايا القانون 

أن المحكمة ليست محكمة قضائية في المعنى العام للكلمة، ولكنها تتيح للدول والمنظمات الدولية والجهات 
وبالتالي يمكن للمحكمة أن للبحار،    قانون الدوليال العامة والخاصة التي تعاملت مع التدابير القضائية في  

  .  (553)   البحريتحكم في قضايا الإرهاب  

سلامة  تهدد  دولية  جرائم  اعتبارها  يمكن  البحرية  والقرصنة  الإرهاب  جرائم  فإن  ذكره  سبق  ومما 
ضمن  عليها  النص  دون  الجرائم  ترك  وأن  الدوليين،  الأمن  السلم  على  خطرًا  وتشكل  البحرية  الملاحة 

 ، ا للمجتمع الدولي في محاولة القضاء على ظاهرة الإرهاب كبيرً قد شكل فشلًا   القضاء الدولي   اختصاص 
 .(554)   الجنائيةيشكل ضمانة حقيقية في تحقيق العدالة    ولا 

 

 . 54. ص 35. "أحكام المسؤولية عن جرائم الإرهاب والقرصنة البحرية". العدد 2021مني كامل. ( 550)
والاجتماعية.    .2016  .محمد حمداوي(551)  القانونية  العلوم  البحرية".  مجلة  المنازعات  تسوية  البحار في  لقانون  الدولية  المحكمة  "دور 

 جامعة زيان عاشور بالجلفة. ص 647. 
الدين.    (552)  حسام  الدولية.  2010الأحمد،  والاتفاقيات  التشريعات  ضوء  في  البحرية  القرصنة  بيروت. جرائم  الحلبي.  منشورات   .

  .155ص
 . 55. ص35. "أحكام المسؤولية عن جرائم الإرهاب والقرصنة البحرية". العدد 2021مني كامل. ( 553)
. حول استبعاد جرائم الإرهاب الدولي من الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية. مجلة العلوم 2019نسيب نجيب.  (554)

 .120-119 ة منتوري. ص. جامعة الإخو 151الإنسانية. العدد 
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 : الاختصاص القضائي الوطني ودوره في محاكمة مرتكبي جرائم الإرهاب:  المبحث الثاني
سلطةً   الاتحاديةُ   القضائيةُ   السلطةُ   دَّ عَ ت ـُ المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  السلطتيْن تمامً   مستقلةً   في  عن   :ا 

التشريعية والتنفيذية التي يملكها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد، وذلك حسب القانون الاتحادي رقم 
القضائيةبم  1983نة  لس  (3) السلطة  و شأن  الأولى حيث نصَّ في  ،  السلطة   المادة  استقلال  قانون  من 

"العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجباتهم لغير أحكام   :على أن  القضائية
الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء 

 .(555)   ..."  أو التدخل في شؤون العدالة
القانونية   الدولة  أسس  تعزيز  إلى  العليا  المحاكم  تشكيل  سيادة   اوأركانه ويهدف  على  القائمة 

 ،المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة  بصفته   ؛ والحيلولة دون الخروج عن الدستور  ، القانون 
وتختص المحاكم العليا   .رادوحماية الحقوق والحريات الأساسية للأف  ه،والدفاع عن إرادة الشعب الذي أصدر 

المنازعات التي تنشأ   : والفصل في  ا، وتفسير نصوصه  ،بالرقابة على دستورية القوانين  :في العديد من الدول
القانون  تطبيق  المختلفة  ، عند  السلطات  بين  تحصل  التي  أعضاء  و   ،أو  إلى  الموجهة   الحكومة الاتهامات 

(556) . 
في  كما   الاتحادي  القضاء  بأي يتمتع  الدستور  يسمح  ولا  التامة،  بالاستقلالية  الإمارات  دولة 

العدل أساس الملك، "  : أن على   الدستور الإماراتي ( من94تنص المادة )  كانت، و تدخل من أي جهة أيا  
عليهم في  القضاة و  القضائي ،  "القانون وضمائرهم  لغير  واجبهم  أداء  مستقلون لا سلطان  النظام  ويعمل 

يشمل ثنائي  مستوى   :بشكل  على  المحلي  والقضاء  العليا،  الاتحادية  المحكمة  برئاسة  الاتحادي  القضاء 
المح على  الحكومات  الدولة  دستور  وينص  الاتحاد،   الأعضاء في  ووافدين)الجميع    أن لية  أمام   (مواطنين 

 .(557)   في الحصول على محاكمة عادلة  هم، ويضمن حقسواء  القانون
 

، نشأة وتشكيل المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدةيتناول الباحث هذا المبحث  و   
 . صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في نظر جرائم الإرهابمدى  يعرض 

 

 (.26م )القانون رقم 1981قانون استقلال السلطة القضائية.( من 1المادة )(555) 
 بشأن تشكيل المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدةم. 1971ستور دولة الإمارات العربية المتحدة. د من( 94) المادة(556) 
   .403 ص  دار الكتب القانونية.القاهرة: . الوجيز في القانون الدستوري بدولة الإمارات العربية المتحدة. 2013. حلميأماني  (557)

https://uaecabinet.ae/ar/the-constitution


202 
 

  :المتحدة  العربية   الإمارات  دولة في  العليا  الاتحادية  المحكمة  وتشكيل  نشأة:  المطلب الأول
وزارة  وعلى المستوى الاتحادي تشرف،  أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات العليا  الاتحاديةُ   المحكمةُ  د  عَ ت ـُ

تنظيم العلاقة  ، وقد تناول الدستور  دولةالعلى أعمال المحاكم، ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء   العدل
أو الدستور  ترك تفصيلاتها للقضاء المحلي دون أن يخالف  و ،  عام    ، وشرح أصولها بشكل  ن النظاميْن بين هذيْ 

الكلية التي وضعها. ولكل إمارة من الإمارات السبع الحق في اختيار إما المشاركة في السلطة   ه يعارض مبادئ
تتبع كل من الشارقة، وعجمان، ، و القضائية الاتحادية، أو الحفاظ على النظام القضائي المحلي الخاص بها

دائرة القضاء  )بينما على المستوى المحلي حافظت كل من ، وأم القيوين النظام القضائي الاتحادي والفجيرة،
أبوظبي دبي ، في  الخيمةو  ،ومحاكم  رأس  تعنى  (محاكم  التي  بها  الخاصة  المستقلة  القضائية  الدوائر  على 

 .(558) ا لأحكام هذا الدستور وفقً  ؛بالمسائل التي لم يعُهد بها للقضاء الاتحادي
تُ و  العليا"قد أقر دستور دولة الإمارات أن  شار ويُ   ،نشأ محكمة عليا تسمى "بالمحكمة الاتحادية 

في   العليا  القضائية  الهيئة  المحكمة  هذه  وتكون  العليا،  الاتحادية  بالمحكمة  القانون  في   ، (559)   الاتحادإليها 
في أي إمارة   -عند الاقتضاء    -عاصمة الاتحاد، ويجوز لها أن تعقد جلساتها    أبو ظبيفي  ها  يكون مقر و 

 (. 560)   من الإمارات الأعضاء في الاتحاد
قضاةوتشكَّ  وأربعة  رئيس  من  العليا  الاتحادية  المحكمة  ي ـُ  ،ل  أن  َ عَ ويجوز  من   كاف    عدد    بها   ينَّ
المناوبين الأحكام  القضاة  عدا  وفيما  بالقضاة ،  يسرى   الخاصة  القانون  هذا  عليها في  المنصوص  المناوبين 

 .(561)  عليهم ما يسرى على قضاة المحكمة العليا من قواعد 
الدولة بعد موافقة   الاتحادية  يكون تعيين رئيس وقضاة المحكمةو  العليا بمرسوم يصدر من رئيس 

القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين   ةقدميأوتكون    للاتحاد،  الأعلى مجلس الوزراء وتصديق المجلس  
ويكون ترتيب القضاة المناوبين   ، وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون   ، وطبقا للترتيب الوارد به

قبل مباشرة  -يؤدي رئيس المحكمة وقضاتها  و ، (562) بعد قضاة المحكمة العليا  الأقدمية  في جميع الأحوال  في

 

 21/10/2021تاريخ الدخول  – القضاء الاتحادي – الإماراتحكومة دولة  بوابة (558)
  https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-judiciary 

 (.10م )القانون رقم 1973قانون تنظيم المحكمة الاتحادية العليا. ( من 1المادة ) (559)
 (.10)القانون رقم م 1973قانون تنظيم المحكمة الاتحادية العليا. ( من 2المادة ) (560)
 (.10م )القانون رقم 1973قانون تنظيم المحكمة الاتحادية العليا. ( من 3المادة ) (561)
 (.10م )القانون رقم 1973قانون تنظيم المحكمة الاتحادية العليا. ( من 7المادة ) (562)

http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/Home
https://moj.gov.ae/web/ejusticesite/home
https://moj.gov.ae/web/ejusticesite/home
https://www.adjd.gov.ae/Ar/Pages/Home.aspx
https://www.adjd.gov.ae/Ar/Pages/Home.aspx
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/
http://www.courts.rak.ae/ar/Pages/default.aspx
http://www.courts.rak.ae/ar/Pages/default.aspx
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-judiciary
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العدلاليمين    –وظائفهم   يثبت  ويحرَّ   ، أمام رئيس الاتحاد وبحضور وزير  اليمين  سجل   في ر محضر بحلف 
 . (563)   وتودع صورة منه في ملف القاضي  ، خاص يعد لهذا الغرض

المنصوص   الأخرىالعليا دائرة للمواد الدستورية ودوائر لنظر المواد    الاتحادية   للمحكمةويخصص  
ويرأس   ،ليه، أو أي قانون آخرإالمشار    1978( لسنة  17هذا القانون والقانون الاتحادي رقم )  فيعليها  

من دائرة مشكلة من خمسة قضاة لا يزيد عدد   الأحكام"وتصدر  ،  الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة
( من 33من المادة )   الأولي البنود السبعة    في المسائل المنصوص عليها    في وذلك    ،المناوبين منهم على قاض

القانون  ثلاث  ،هذا  من  مشكلة  دائرة  من  الأحكام  تصدر  ذلك  عدا  الآراء    ةوفيما  وبأغلبية   فيقضاة 
الحكم    ،الحالتين يصدر  الآراء  إلا  بالإعدامولا  العليا ،  "بإجماع  الاتحادية  بالمحكمة  الفني  المكتب  ويتولى 

ص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام استخلاتشمل    ، مجموعة من الأمور
وفهرستها إليها  ؛وتبويبها  الرجوع  يسهل  و بحيث  الأحكام،  هذه  نسخ  على  في   ،الإشراف  وطبعها 

الإشراف على ، و إعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة أو إحدى دوائرها، و ونشرها  ، مجموعات
 ( 564)   يد القضايا والطعون والطلبات بهاوق ،ةجداول المحكم

المحكمة  د ويع للعزل  الاتحادية  رئيس  قابلين  غير  وقضاتها  لأحد   ،العليا  إلا  ولايتهم  تنتهي  ولا 
ثبوت عجزهم عن القيام أو    ، بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد أو    ،الاستقالة بالوفاة، أو  : الأسباب المتعلقة

بناءً أو    صحية،بمهام وظائفهم لأسباب   التأديبي  على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في   الفصل 
 (.565)   بموافقتهمإسناد مناصب أخرى لهم  أو    هذا القانون، 

دوراً مهماً جداً ضمن السلطة القضائية للدولة   تتبوأ  المحكمة الاتحادية العليا سبق وأن ذكرنا بأن    
ظائف، فهي تفصل في المنازعات المختلفة التي قد تقع و الاتحادية بسبب ما يناط بها من اختصاصات و 

بين الإمارات المكونة للاتحاد، أو بين إمارة عضو في الاتحاد أو أكثر وبين الحكومة الاتحادية، وهي التي 
ين الاتحادية إذا ما تم الطعن فيها من قبل الإمارات الأعضاء لمخالفتها الدستور تبحث في دستورية القوان

الاتحادي أو القوانين الاتحادية، وهي التي تبحث في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما 
كمة المذكورة أحيل إليها طلب بذلك من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء نظرها في دعوى ما، وعلى المح

 

 .(10م )القانون رقم 1973قانون تنظيم المحكمة الاتحادية العليا. ( من 8المادة ) (563)
 (.10م )القانون رقم 1973قانون تنظيم المحكمة الاتحادية العليا. ( من 14( و)9المادة ) (564)
 (.10م )القانون رقم  1973قانون تنظيم المحكمة الاتحادية العليا. ( من 18المادة ) (565)
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أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد، وهي تقوم بتفسير أحكام الدستور إذا ما طلب 
تفس ويعتبر  ذلك،  مناط منها  وهي  للجميع،  ملزماً  المعنيين بم   هيرها  الاتحاد  موظفي  وكبار  الوزراء  ساءلة 

أداء   في  أفعال  من  منهم  يقع  عما  الأعلى بمراسيم  المجلس  من  طلب  على  بناء  وذلك  الرسمية،  وظائفهم 
 . للاتحاد، ووفقاً للقانون 

بالفصل في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم    المحكمة الاتحادية العليا   وتقوم   
السلطات الاتحادية الرسمية لإحدى  الدولة، وجرائم تزوير المحررات والأختام  ، وجرائم تزييف  المتعلقة بأمن 

الوطنية، الإرهاب،  العملة  إمارة ما، وهيئة   وجرائم  تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في  تنظر في  وهي 
قضائية في إمارة أخرى، وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي، وفي تنازع الاختصاص بين القضاء 

الأعضاء الإمارات  في  المحلية  القضائية  والهيئات  أخرى الاتحادي  اختصاصات  أية  في  تنظر  التي  وهي   ،
 . (  566) منصوص عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي

 
  : جرائم الإرهابنظر  الاتحادية العليا في  مدى صلاحية المحكمة  : المطلب الثاني

الاختصاصــات أوردهــا في أحــد  مــنح دســتور دولــة الإمــارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا مجموعــة مــن  
ومــن  (،  33ا في مادتــه )( منــه، كمــا أكــد ذلــك قــانون المحكمــة المشــار إليــه مســبقً 99ا مــن المــادة )عشــر بنــدً 
 .(567)  الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها  في الجرائم  الاختصاصات الفصلبين هذه  

شـأن إنشـاء المحكمـة الاتحاديـة العليـا في المـادة  ب  1973لسـنة    10انون الاتحـادي رقـم  وقد أكـد القـ
( علــى بيــان اختصاصــات المحكمــة في البــت ومحاكمــة مــرتكبي الجــرائم الــتي لهــا مســاس مباشــر بمصـــالح  33)

تنـدرج تحـت الجـرائم    يةرائم الإرهابالجالاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، ويتضح من ذلك أن  
 .(568)  الخارجمنه في الداخل أو في بأ التي لها مساس مباشر

  ،يحسـب للمشـرع الإمــاراتي بإضـافة جريمـة جديــدة للجـرائم الماسـة بأمــن الدولـة الخـارجي والــداخليو 
القتــل    جريمــة"هــذا القــانون علــى كــل مــن ارتكــب فعــلاً خــارج الدولــة يجعلــه فــاعلاً أو شــريكاً في    ييســر بأن  

 

 (.10م )القانون رقم 1973قانون تنظيم المحكمة الاتحادية العليا.   (566)
 . 1971( من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة .99المادة ) (567)
 (.10م )القانون رقم  1973قانون تنظيم المحكمة الاتحادية العليا. ( من 33المادة ) (568)
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" بمــا يتوافــق مــع مبــدأ إقليميــة قــانون الجــرائم والعقــوبات الاتحــادي  العمــد الــتي تقــع علــى أحــد مــواطني الدولــة
(569). 

"يتعـين الاختصـاص بالمكـان الـذي    علـى أنـه: ( من قانون الإجـراءات الجزائيـة143ت المادة )نصَّ و 
فقـــد حصـــرت المـــادة الاختصـــاص المكـــاني في المحكمـــة الـــتي وقعـــت الجريمـــة في نطاقهـــا،    ؛وقعـــت فيـــه الجريمـــة"

في شـأن مكافحـة    2004لسـنة    (1)( مـن المرسـوم بقـانون اتحـادي رقـم  29أسـندت المـادة ) منها؛ استثناءً و 
عليــا دون غيرهــا ســلطة الفصــل في الجــرائم المنصــوص عليهــا في هــذا  الجــرائم الإرهابيــة إلى المحكمــة  الاتحاديــة ال

، وما يتفرع عنها من مسـائل كـالتظلم مـن  إليها  القانون الذي يتضمن إسناد اختصاص نظر الجرائم الإرهابية
 .(570)قرارات النائب العام في موضوع تجميد الأموال

عــدة دوائــر لنظــر الــدعاوى والطلبــات والطعــون    لهــاوبموجــب قــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا تكــون  
د عـدد جلسـاتها  دَّ يحـو   ،ع الأعمـال عليهـاوتـوزَّ   ،ل الـدائرةتشـكَّ   :بقرار من الجمعية العموميةو المعروضة عليها، 

  عنــد الاقتضــاء  -ة العليـا، ويجــوز لهــا  وتعقــد الــدائرة جلسـاتها بمقــر المحكمــة الاتحاديــ  .وأيام وسـاعات انعقادهــا
بينهــا دائــرة أمــن الدولــة الــتي تخــتص بنظــر    ومــنأن تعقــدها في أي عاصــمة مــن عواصــم إمــارات الاتحــاد،    -

والجـــرائم    ،منـــه في الـــداخل والخـــارجبأالجـــرائم المتعلقـــة  مثـــل:  الجـــرائم الـــتي لهـــا مســـاس مباشـــر بمصـــالح الاتحـــاد،  
وإعـادة    ،إلا بطريـق المعارضـة  ؛وغـير قابلـة للطعـن فيهـا  ،أحكام دائرة أمن الدولة نهائية د  عَ وت ـُ، (571) الإرهابية

( مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الاتحـادي، ولا تختلـف  67وفق الأحكام المنصـوص عليهـا في المـادة ) ؛النظر
زائيـة بالمحـاكم الاتحاديـة  إجراءات نظـر الـدعوى أمـام دائـرة أمـن الدولـة عـن الإجـراءات المتبعـة أمـام الـدوائر الج

 .(572) الخاصةمما ينفي عنها شبهة المحكمة الاستثنائية أو    ؛الابتدائية أو الاستئنافية
جــد في إقلــيم الدولــة بعــد أن ارتكــب في  كمــا تســري أحكــام هــذا المرســوم بقــانون علــى كــل مــن وُ 

والواردة في إحـدى الاتفاقيـات الدوليـة النافـذة الـتي تكـون الدولـة    ،الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه
 .(573)  تسليمهفيها، وذلك في حالة عدم   طرفاً 

 

)نطاق تطبيق بشأن اصدار قانون الجرائم والعقوبات في الباب الثاني:  2021( لسنة 31( المرسوم بقانون اتحادي رقم )21المادة ) (569)
 قانون الجرائم والعقوبات(. 

الوهاب عبدول.    (570) الإرهابية".2007عبد  الجريمة  إلى  المرسوم  ‌‌." مدخل  إلى  الإشارة  مع  الإرهابية  للجريمة  العامة  النظرية  دراسة في 
 .  65. ص والدراسات القضائيةمعهد التدريب . الشارقة: بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية 2014( لسنة 7رقم ) اتحاديبقانون 

 . 65. ص 2014المصدر نفسه.  (571)
 (.35م )القانون رقم 1992قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ( من 67نص المادة ) (572)
 (.31)مرسوم بقانون اتحادي رقم م 2021قانون الجرائم والعقوبات. ( 22نص المادة ) (573)
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بل أن المشرع الإماراتي مد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ليشمل الجرائم الإرهابية الـتي ترتكـب  
ضد أحد مواطني الدولة، أو ضد الأملاك العامة للحكومـة في الخـارج، بمـا في ذلـك السـفارات أو غيرهـا مـن  

الدولــة أو تحمــل علمهــا، أو  الأمــاكن الدبلوماســية أو القنصــلية التابعــة لهــا، وســيلة مواصــلات مســجلة لــدى  
   . (574) عنهبهدف حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع  

دُ  جعـــل المشـــرع الإمـــاراتي  الـــذي  ســـبب  الولعــل     بنظـــرللمحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا  الاختصـــاص  يَـعْقــِّ
رَو ِّع  قــد رائم  هــذه الجــأن    يعــود إلى إدراكــهالجــرائم الإرهابيــة   ،  مكــان ارتكابهــا كــان  مجمــوع أفــراد الشــعب، أيا    تـــُ

كـل الإمكـانات    تـوفر  ها في اعتبـار مقرها عاصمة اتحـاد دولـة الإمـارات، آخـذً و   فأسند الاختصاص إلى محكمة  
 . (575)  العاما للردع تحقيقً   ؛والفصل فيها على وجه السرعة  ،مما يكون له أثره في نظر هذه الجرائم ا؛به

قـد قامـت بتطبيـق    انجد أنه  ؛يةرائم الإرهابالجوفيما يتعلق بدور المحكمة الاتحادية العليا في مكافحة  
، إلى جانـــب  والقرصـــنة البحريـــة  البحـــري  يـــة بمـــا فيهـــا جـــرائم الإرهـــابالإرهابالجـــرائم  قـــوانين صـــارمة لمكافحـــة  

 م1983لسـنة    (3)الاتحادي رقم  تشريعاتها الخاصة بالجرائم عبر الوطنية، حيث أصدرت الحكومة القانون  
على أن جميع القضايا التي تتعلق بالأمن الـوطني لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة سـتحال مباشـرة   الذي نصَّ 

 .(576) العلياإلى المحكمة الاتحادية 
المتحـدة  ويقصد بذلك أن جميع القضايا التي تمس الأمن والسـلام الـداخلي لدولـة الإمـارات العربيـة  

ئم  دولــة، وتشــمل الجــراالأعلــى محكمــة في    لكونهــا  ؛مباشــر    تقــع في اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بشــكل  
 .(577)  بما فيها جرائم الإرهاب البحري والقرصنة البحرية‌للبلاد  وطنيالتي تمس الأمن ال

ــبق ذكـــره ــا سـ ــة    نســــتنتج بأن   ؛وممـ ــامرتكبيالإرهابيـــة، ومعاقبــــة  الجـــرائم  مكافحـ ــة الإمــــارات    هـ في دولـ
كــون تلــك الجــرائم تنــدرج ضـــمن  ل  ؛أعلــى ســلطة قضــائية  يــدخل ضــمن اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا

 الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

 

دراسة    .في ضوء الأحكام الموضوعية والإجرائية للقانون الدولي والداخلي  المواجهة الجنائية للإرهاب.  2011النقبي، سعيد علي.    (574)
 .   193ص   دار النهضة العربية. القاهرة:‌.ةمقارن

 .  76. ص 2011المصدر نفسه.  (575)
: اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون موقع  (576)

https://www.refworld.org/docid/5981e40913.html 2021-1-18: الدخول تاريخ. 
"  التقار ير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين".  البعثة  إلى  الإمارات  العربية  المتحدة.  الجمعية  .  2015.  نويل  غابرييلا  (577)

 العامة للأمم المتحدة. ص 16. 
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  (10)  قـــد أصـــدرت حكمهـــا علـــىالاتحاديـــة العليـــا بدولـــة الإمـــارات    كمـــةأن المح  ؛والجـــدير بالـــذكر
ــه( ــة )إم في أريلــــــ ــفينة الإماراتيــــــ ــتهم باختطــــــــاف الســــــ ــد إدانــــــ ــوماليين بالســــــــجن المؤبــــــــد بعــــــ ــنة صــــــ في    قراصــــــ

، والاســتمرار في جهودهــا  ممــا يؤكــد عــزم الدولــة علــى عــدم الرضــوخ لمثــل هــذه التهديــدات  ؛5/10/2021
 .(578)الحثيثة في مكافحة جرائم الإرهاب والقرصنة البحرية 

ا    تلعـــــب  العليـــــا  الاتحاديـــــة  المحكمـــــة  أن ويمممممرى الباحمممممث:     رائمالجـــــ  مـــــرتكبي  محاكمـــــة  فيدوراً عظيمـــــً
  والخــارجي،  الــداخلي  بأمنهــا  المتعلقــة  الجــرائممثــل    الاتحــاد  بمصــالح  مباشــر  مســاس  لهــا  الــتي  والجــرائم  الإرهابيــة،

 .ارتكابها  مكان   كان   أيا   الشعب،  أفراد  مجموع تُـرَو ِّع  قد  الإرهاب  جرائم  أن  المشرع  إدراك  لىإ ذلك ويعود
ــول ــن القـ ــيراً يمكـ ــن   إ  :وأخـ ــاراتي  ا نجـ ــاء الإمـ ــقيْ )ح القضـ ــي  :هبشـ ــادي  ،المحلـ ــديم نمـــوذج    (والاتحـ في تقـ
هــذا النظــام في تفعيــل    أســهمحيــث    ؛وتكــريس مبــدأ الفصــل بــين الســلطات  ،ناصــع لترســيخ ســيادة القــانون 

ــة   ــادئ العدالـ ــواء  )مبـ ــان  سـ ــاكم  أكـ ــلال المحـ ــن خـ ــيم  أممـ ــدمات التحكـ ــلامته  (خـ ــع وسـ ــن المجتمـ ــز أمـ   ،في تعزيـ
وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والاجتمــاعي لأبنــاء الدولــة والمقيمــين علــى أرضــها الطيبــة، بجانــب المســتثمرين  

در  اصـال  -  (لمشـروع العـالمي للعدالـةل)وأكـد التقريـر الأخـير    ،الأجانب، وإرسـاء مبـادئ المسـؤولية والشـفافية
ا  ا وخليجيـ  أن دولة الإمـارات قـد احتلـت المرتبـة الأولى عربيـ    -  وللعام الثالث على التواليم، 2016العام  في

ا في آخـــر إصــدار للمشـــروع العـــالمي للعدالـــة، وهــي المنظمـــة غـــير الحكوميــة الـــتي تعـــنى بســـيادة  وشــرق أوســـطي  
  .(579)القانون وشفافية آلياته

  

 

البحرية"(  578) القرصنة  لمكافحة  حثيثة  إماراتية  الوطن".  جهود  درع  العربية  مجلة  الإمارات  المسلحة،  للقوات  العامة  القيادة  أول ،  المتحدة، 
 ‌/http://nationshield.ae/index.php/home/details/files .انظر:2012أكتوبر 

. جريدة الاتحاد . "نموذج ترسيخ مبدأ سيادة القانون".أبوظبي القاضي بمحكمة النقض بدائرة القضاء في . 2016.محمد الأمين محمد (579)
 ديسمبر. 

 

http://nationshield.ae/index.php/home/details/files/
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 : الدولي ودوره في محاكمة مرتكبي جرائم الإرهاب التعاون القضائي  :  المبحث الثالث
بل تطورت في   ؛لم تقتصر على نمطها التقليديو ، كبير    معدل الجرائم الدولية بشكل  في الآونة الأخيرة  تنامى

اكتسبت العديد من الجرائم الطابع الدولي، ومن و جميع نواحيها التكنولوجية والصناعية والثقافية وغيرها،  
حث المجتمع  الأمر الذي، تهوسلام  أدى إلى تهديدها أمن المجتمع الدولي مما ؛ أهمها جرائم الإرهاب البحري 

ة التشريعية والقضائية التي هدفت إلى مكافحة هذا الدولي على بذل عدد من الجهود فيما يتعلق بالناحي
في وضع   -  جلي ا  -العقاب المناسب على مرتكبها، وقد ظهر ذلك    وتوقيع النوع من الجرائم والحد منه،  

الجرائم   القانون  طياته  في  يتضمن  إنه  حيث  الدولي،  للمجتمع  المنظم  القانون  بدور  يقوم  الذي  الدولي 
 . (580)تكابها والعقوبات المقررة على ار 

ذات  لقد   الجريمة  أن كانت  فبعد  قبل،  من  الراهن عما كان علي  وقتنا  الجريمة في  تطور مفهوم 
طابع فردي محلي لا تتعدى حدود الدولة، أصبحت اليوم تأخذ أشكالا ذات طابع جماعي أو منظم متعد 

ازدا والاتصالات،  النقل  وسائل  لتقدم  الدول  بين  والحركة  التنقل  سهولة  ظل  وفي  الوطنية  دت للحدود 
الجرائم  أنواع  بعض  ذلك في  وقد تجلى  ملحوظا  تزايدا  الدول  المتعدية لحدود  الإجرامية  الأنشطة  خطورة 
الأموال، ف وتمويل  والأطفال، وغسل  بالنساء  بالبشر خاصة  والإتجار  الإتجار بالمخدرات،  مثل  المنظمة 

ياتها عنصرا أجنبيا يتمثل في هروب الإرهاب، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، والتي تحمل بين ط 
الجاني إلى دولة أجنبية أو كون الضحايا أو الشهود ينتمون إلى دولة أجنبية، أو أن أحد أركان الجريمة أو 

 .(581) العنصر المادي للجريمة قد تم ارتكابها في دولة أجنبية  
على   يقوم  دولي  جنائي  قضاء  تأسيس  ضرورة  إلى  الحاجة  ظهرت  هنا  الشرعية  المقو ِّ ومن  مات 

العقاب   يُـوَقَّعيهدف إلى تحقيق التعاون والتضامن على المستوى الدولي بين الدول حت  و الجنائية الدولية،  
دون النظر إلى القانون الخاضع له البلد محل ارتكاب الجرم، فضلًا من  الجاني في أي مكان، و على  الملائم  

جهود المجتمع الدولي جنبًا إلى جنب مع  جميع    اتحاد  لزم  ثمومن  عن تضمنه إجراءات التحقيق والمحاكمة،  

 

مركز الكتاب  . عمان:المعايير عند التطبيق واختلافبين مشكلة المفهوم  مكافحة الإرهاب: .2016. خرون آو  ،ولد الصديق ميلود (580)
 . 86ص  .الأكاديمي

الجنائية.  الدليل    (581) المسائل  في  الدولي  القضائي  للتعاون  والأشياء    )تسليم.  2021الإسترشادي  المجرمين  المساعدات   –واسترداد 
 .4. وزارة العدل بدولة الإمارات صالقضائية(
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البحري   الإرهاب  جرائم  لمكافحة  الدولية  الجنائية  على   وتوقيع المحكمة  والحرص  مرتكبيها،  على  العقاب 
 . (582) قات التي قد تواجهها في سبيل تحقيق التعاون الدولي في هذا الصددالتصدي لجميع المعو ِّ 

 الآتييْن:  طلبين في المهذا المبحث الباحث  يتناول  و 
 

 : لعدالة الجنائيةل التعاون القضائي الدولي في مجال تسليم مرتكبي جرائم الإرهاب  :  المطلب الأول
المجتمع والأفراد،  القضاء يشكل عاملًا أساسي    أنَّ في  لا شك   للتعديات على   وله ا في مواجهة أي دولة 

القوانين  :في  أهميته تنفع المجتمعات  ،وتفسيرها  ،تطبيق  كما   .لوصول لمصالحها  الىإ وتسعى    ، وسن قوانين 
دوراً في ردع مجرمي و ،  هات التنفيذية في مكافحة الإرهابا يشبه دور الجن للقضاء دوراً وقائي  بأ يمكن القول  

 لى إ هاب ومن يعتدون على المصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تحميها القوانين، ولا يمكن الوصول  الإر 
القضائية المساعدة  وتعني  دولي،  قضائي  نظام  وجود  خلال  من  إلا  الحماية  الإجراءات   :تلك  "جميع 
 .(583) القضائية التي تنفذها الدولة لتسهيل مهام المحاكمة في دول أخرى في شأن جريمة ما" 

 اصة  بخجميع أنشطة المحكمة الجنائية الدولية تقوم على التعاون الدولي، و   ومن الجدير بالذكر أنَّ 
بالدول الأطراف، وذلك عن طريق الأجهزة القانونية التي تعمل على تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية    المتعلقة

الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة  المقام   -أن كل منهما يسعى    لى إنظراً    ؛ الدولية، بالإضافة إلى تعاونها  في 
 .(584)   الدولي إلى تحقيق الأمن والسلام على المستوى   -الأول 

( من المادة الأولى من ديباجة اتفاقية روما التي أشارت إلى أن 10بالنظر إلى ما رود في الفقرة )و   
الأولوية   لها  الدولية  الجنائية  الجرابالمحكمة  الإرهابنظر  جرائم  ومنها  الدولية،  تتصف ئم  لا  ولكنها   ،

( من الديباجة لتؤكد 6بسلطتها المطلقة ولا تحل محل القضاء الوطني في هذا الصدد، وقد جاءت الفقرة )
 عدم إذا ظهر  و أن لجميع الدول الحق في ممارسة سلطتها القضائية على من يرتكب هذا النوع من الجرائم،  

 

 .252 . صوالدراساتمجلة البحوث  ".التعاون الدولي في تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية" .2018. مقراني جمال (582)
 .دار الجامعة الجديدة للنشرالإسكندرية:    .الأمن المعلوماتي، النظام القانوني للحماية المعلوماتية.  2009  .طارق إبراهيمالدسوقي،    (583)

 .597ص 
منشورات الحلبي . جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية، ودور الشرطة والقانون . 2002 عفيفي. عفيفي كامل (584)

 .362 . صالحقوقية 
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الجناة كان النظام الجنائي للدولة عاجزاً عن محاكمة    القضاء الجنائي الوطني في محاكمة الجناة، أو إذارغبة  
 .(585)   المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها.   تتولىَّ ففي هذه الحالة    ومعاقبتهم؛

ظهور عدد من الجرائم العابرة للحدود   : ظهرت إشكالية أمام فقهاء القانون الدولي تمثلت في  وقد 
بطبيعتها، أو جرائم لا يمكن التوصل إلى مكان ارتكابها، أو جرائم تتنازع دولتان أو أكثر على الاختصاص 

 . (586)   بخصوصهاالقضائي المتعلق بها، فضلًا عن الجرائم التي تتنازع الأحكام الجنائية  
ويجب الإشارة إلى أن هناك العديد من الدول التي لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة 

بد من غرس   تفعيل التعاون الجنائي الدولي في هذا الصدد، في حين أنه لا  صعوبةالجنائية الدولية، وبالتالي  
تسهم   التي  الدولية  الجماعات  فكرة  ترسيخ  خلال  من  الدولي  التعاون  ع   -  كبير    بشكل    -مبدأ  دم في 

التعقب وذلك    ،بالتهرب  السماح لمرتكبي جرائم الإرهاب التعاون بين الدول في عملية  عن طريق تحقيق 
 : والاعتقال وتسليم مجرمي الجرائم الدولية، ومن بينهم مجرمي الإرهاب البحري، الأمر الذي يساعد على

 . (587) العالمي   واحترام حقوق الإنسان على المستوى  ،تحقيق العدالة الجنائية
الالتزام بها في   ينبغي( من نظام روما الأساسي لتشير إلى الإجراءات التي  90وقد جاءت المادة )

، ففي هذه الحالة تكون الأولوية لهامن المحكمة ومن دولة أخرى بتسليم المتهم    ا ما طلبً   حالة تلقي دولة  
لم تكن ( من نظام روما الأساسي، أما إذا  19( و)189للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا لما ورد في المواد )

تكون لها حرية و بتسليم المجرم إلى المحكمة،    ؛ فلا تلُزَما في نظام روماالدولة المقدم إليها طلب التسليم عضوً 
تظهر أشكال التعاون القضائي و   ،(588)   للطلبمحكمة أو للدولة الأخرى المقدمة  الاختيار بين تسليمه لل

 فيالمساعدة  و الدولي بين الدول في المساعدة في تحديد هوية الجناة، ومكان وجود الأشخاص أو الأشياء،  
م جميع قدَّ ومقاضاتهم، ويجب أن تُ   ،والتحقيق معهم  ،همفي   التوصل إلى الأدلة وجمعها، واستجواب المشتبه

 . (589)   الدبلوماسيةأشكال التعاون الدولي من خلال القنوات  

 

 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاجة البحرية.  1988اتفاقية روما لعام (585) 
صالحالكربي،    (586) دراسالإلكترونيالإرهاب    .2015.  مبخوت  الشرطة  .مقارنة  ة.  العربية    .كلية  الإمارات  دولة  في  الداخلية  وزارة 

 . 267ص  .المتحدة
"2010.  غطاس  إسكندر(587)   للدراسات   الكويت  معهد.  الدولي  القضائي  التعاون   ندوة".  الجنائي  القضائي  التعاون   إلى  مدخل. 

 . 7 ص. العدل وزارة والقانونية. القضائية
 .94ص . دار الشروق :القاهرة  .الجنائية الدولية كمةالمح .2014. محمد شريفبسيوني،  (588)
 . الجنائية الدولية للمحكمة /أ( نظام روما الأساسي.87( و)96/1المواد ) (589)
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الإجراءات التي تتسم بطبيعتها القضائية، والتي تهدف   كل"   :ويقصد بالمساعدة القضائية الدولية
الدولية الجرائم  إحدى  تواجه  دولة  أي  في  القضائي  الاختصاص  ممارسة  تيسير  و " إلى  جرائم   اصة  بخ، 

 . (590)   منهاحيث إنها تلعب دورًا كبيراً في مكافحة جرائم الإرهاب والحد  ،الإرهاب
والبيانات والوثائق والمواد    تبادل المعلومات   :تتمثل في  أشكال   عدة   في   القضائية  المساعدة  وتظهر

المعلومات عن ذلك يشمل و ما،    الاستدلالية التي يجب تقديمها لسلطات القضاء الأجنبي للحكم في قضية  
الدول الأجنبية والإجراءات الخاصة بالقضايا، كما يتضمن تبادل السوابق   الاتهامات التي وجهت لرعايا 

 (.591)  بالمتهمينالجنائية الخاصة  
 اب الإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي أقرت بها عددً وتج

من الأحكام التي تهدف إلى الحث على تفعيل المساعدة القضائية المتبادلة بين الدول فيما يتعلق بعملية 
ويُ  القضائية،  والإجراءات  الجنائية  الملاحقات  إلى  بالإضافة  والتحريات،  من طبَّ التحقيق  النوع  هذا  ق 

م الإرهاب، وذلك بموجب الجرائم التي جرائ هاالمساعدات في الجرائم الخطيرة التي تتسم بطابعها الدولي، ومن
الثلاثة المكملة بروتوكولات  التم إقرارها في اتفاقية الجريمة المنظمة ذاتها، بجانب الجرائم التي تم إقرارها ضمن  

العالمي   المستوى  على  الجهود  من  العديد  ظهرت  وقد  سواءو لها،  حد  على  بهدف الإقليمي  تطوير   ؛ 
( رقم  القرار  جاء  الصدد، كما  هذا  في  المنعقدة  والمعاهدات  المعدَّ 45/117الاتفاقيات  با(  رقم ل ل  قرار 

( بإقرار المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن المساعدة المتبادلة التي تلجأ إليها الدول لزيادة 53/112)
  .(592) قدرتها على مكافحة جرائم الإرهاب

( من الاتفاقية بعض الحالات التي يتوجب بها توفير المساعدة القضائية، 18دة )وقد ورد في الما
أهمها الضحايا  : ومن  أو حت  الشهود  أو  المتهمين  هوية  عن  أقوالهم،    ومعرفة  ، الكشف  أماكنهم، وسماع 

 

غطاس  (590) الجنائي"  .2010.  إسكندر  القضائي  التعاون  إلى  الدولي  ".مدخل  القضائي  التعاون  للدراسات    .ندوة  الكويت  معهد 
 . 8ص  .وزارة العدل .القضائية والقانونية 

كلية الحقوق   ت.مداخلة حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجرائم الإرهابية بين المقومات والمعوقا.  2018  ، محمد.العنتري   (591)
 .7ص  .تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقايد  .والعلوم السياسية

الجنائية،    (592) المسائل  في  المتبادلة  المساعدة  بشأن  النموذجية  المتحدة  الأمم  دخول    ، www.unodc.enمعاهدة  لموقع:  اتاريخ 
10/1/2021. 

http://www.unodc.en/
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تهم الحرص على تسليم الأشخاص المتحفظ عليهم لتقديم شهادو وتوفير المعلومات والأدلة، وتبليغ الوثائق،  
 . (593)   القضاياأمام الجهات القضائية الأجنبية، وتوفير الوثائق السجلات اللازمة للبت في هذا النوع من  

م بشأن التعاون القضائي 2006( لسنة 39قانون رقم )ال( من 44وذلك وفقًا لما ورد في المادة ) 
الجنائية المسائل  في  "  الدولي  أنه:  على  نصت  التي  الإمارات  من بدولة  القضائية  المساعدة  طلب  يقدم 

وتقوم  الدبلوماسية،  بالطرق  بالوزارة  المختصة  الإدارة  إلى  الأجنبية  القضائية  الجهة  في  المختصة  السلطة 
الشكلية   استيفائه شروطه  والتأكد من  القضائية  المساعدة  بعد دراسة طلب  المختصة  بإحالته إلى الإدارة 

 .(594) "السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه
مبدأ   فيما بخص  الإجراءات  أما  أن  يفنقل  ما    -دولة    تتخذ عني  معاهدة  أو  اتفاقية   -بموجب 

الشأن يجب   هذاتلك الدولة، وفي    ةصلحإجراءات جنائية في شأن جريمة ارتكبت في إقليم دولة أخرى لم
المتهم يمثل جريمة في الدولة التي   ارتكبهعدة شروط مثل التجريم المزدوج، ويعني أن يكون الفعل الذي    توفر

وجود شرعية للإجراءات التي يمكن تنفيذها، حيث يجب أن   توفرطلبت والدولة المطلوب إليها، كما يجب 
 د يتطلب هذا التعاون القضائي وق‌‌،الجريمةتكون الإجراءات متوافقة مع قوانين الدولة المطلوب إليها عن  

إلى إجازته من خلال التشريعات الوطنية الداخلية للدولة، أو إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل، وقد يتم   أيضًا
 .(595)   بعقد اتفاقية بين الدولتيْن 

ت الاتفاقيات الدولية والإقليمية هذا المبدأ كشكل من أشكال المساعدة تبنَّ   ؛وعلاوة على ذلك
الإجراءات في  بنقل  تهتم  التي  النموذجية  المتحدة  الأمم  معاهدة  ذلك  ويشمل  الدولية،  القضائية  الدولية 

المادة  م في2000(، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  22المسائل الجنائية )
 .(596)  الاتفاقية( من  21رقم )

المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام  كما نصَّ    المادة 1999ت معاهدة منظمة  م في 
( مجلس 9رقم  عن  صدرت  التي  والقانوني  القضائي  بالتعاون  الخاصة  والاتفاقية  أيضًا،  المبدأ  هذا  على   )

 . (597)  للاتفاقية( من النموذج الاسترشادي  16م، وذلك في المادة رقم )2003التعاون الخليجي لعام  
 

 الوطنية.  عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من( 18) المادة(593) 
 (.39م )القانون رقم 2006( من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. 44المادة ) (594)
 .408-407 ص .دار الفكر الجامعي . الإسكندرية:الجرائم المعلوماتية .2019 إبراهيم. خالد ممدوح (595)
 . 172ص  .أكاديمية شرطة دبي .المواجهة الأمنية للجرائم العابرة للحدود .2013. حمد عبد الرحمن حمدالمظلوم،  (596)
 . 408. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. ص الجرائم المعلوماتية. 2019. إبراهيم خالد ممدوح(597) 
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مبدأ   يخص  فيما  الدولية  أما  القضائية  إجراءات  فالإنابة  من  قضائي  إجراء  تنفيذ  طلب  تعني 
ل ستعمَ الدولة الطالبة طلب إنابة قضائية دولية إلى الدولة المطلوب إليها، حيث يُ   وتقدم الدعوى الجنائية،  

ول الطالبة، حيث يمكن أن على السلطات القضائية في الد   تعُرَض هذا المبدأ في الفصل في المسائل التي  
تلك الدول إجراء التحقيقات بنفسها، فإجراءات الإنابة تجعل التحقيق والإجراءات الجنائية أكثر باشر  ت

الوصول   يمكن  وبالتالي  الى إسهولة،  ومحاكمتهم،    أسرع  بشكل  ثم لمجرمين  العقبات   ومن  من  التخلص 
 .(598)الإقليمية التي تمنع الدول من تنفيذ الإجراءات الجنائية

ذلك  ميثاق   ؛فضلًا عن  من  السابع  الفصل  بموجب  الأمن  أقرها مجلس  التي  القرارات  تضمنت 
لي، الأمم المتحدة التأكيد على أهمية تنفيذ طلبات الإنابة القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الإرهاب الدو 

م 2001( الصادر عام 1373وبالتالي فإن الدول تلتزم باحترام هذه الطلبات وتنفيذها، ففي القرار رقم ) 
نجد أنه: "ألزم جميع الدول تزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو 

مل ذلك المساعدة على حصول كل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويش  ،الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل
 . (599)منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات القانونية"

المشرع الإماراتي مبدأ عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية، في حين أنه لم  أقرَّ   ؛وفي هذا الصدد
بل وفي معظم التشريعات الوطنية،   ؛للجريمة السياسية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية  واضح    تعريف    يردْ 

حيث تم ذكر الجرائم التي لا تندرج ضمن الجرائم السياسية ومنها الجرائم الداخلية التي تمثلت في جرائم أمن 
 .(600)   الجماعيةب والإبادة  الدولة وجرائم الإرهاب، فضلًا عن الجرائم الدولية التي تمثلت في جرائم الحر 

الباحث ما  أ :  ويرى  الإماراتي    إليه  ذهب ن  يتعلق   هقرار بإالمشرع  فيما  التسليم  جواز  مبدأ عدم 
السياسية أمراً  بالجرائم  منحها   لىإ نظراً    ؛للغاية  اهم  م  يعد  التي يجب  الإنسان  ارتباطها بضمانات حقوق 

  .للشخص المراد تسليمه
 

 

         .دار الجامعة الجديدة الإسكندرية: ‌.المعلوماتيةالأمن المعلوماتي، النظام القانوني للحماية  .2009. طارق إبراهيم الدسوقي،  (598)
  .601 ص

جامعة   دكتوراه(.رسالة ) .التعاون القانوني والقضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي .2014. نجيب نسيب (599)
 .135ص  .مولود معمري

 (.39م )القانون رقم 2006( من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. 3/9)( المادة 600)
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الإرهاب وبالنسبة   جرائم  مواجهة  بشأن  القضائية  المسائل  في  المتبادلة  القضائية   للمساعدة 
( من المادة 2م، والفقرة )1988( من اتفاقية روما لعام  7( من المادة )2فقد جاءت الفقرة )   ؛البحري

: "يجب على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص هم لتنص على أن2005( من اتفاقية لندن لعام  7)
على سفينة   استيلاء غير مشروع  تبلغارتكب جريمة  التي يح  أن  الدولة  إلى  فوراً  التحقيق  المجرم نتائج  مل 

 .(601)  ا معتادًا له"جنسيتها، وإذا كان دون جنسية فيمثل الدولة التي يتخذ أراضيها مقر  
 ( المادة  أكدت  لعام  11وقد  لندن  اتفاقية  من  مكرراً  المشروعة 2005(  غير  الأعمال  لقمع  م 

الدول   بين  المتبادلة"  القانونية  "المساعدة  مبدأ  البحرية  الملاحة  ضد  بجرائم الموجهة  يتعلق  فيما  الأطراف 
 . (602)   ثالثاً( مكرراً  3أي الأفعال الإجرامية التي تنص عليها المادة ) ؛الإرهاب البحري

ا يجد مصدره ويمكن القول بأن المساعدة القضائية في مجال الإرهاب البحري أصبحت التزامًا دولي  
ماية الملاحة البحرية من الإرهاب البحري لح  لندن(   –)روما    واتفاقيتي  ،عام    في الاتفاقيات الدولية بوجه  

 .(603)   خاص بوجه 
 قانوني تحليل  مؤلفها   في  " شاه عبدالرحمن  هندون" / الدكتورة وتتفق الدراسة الحالية مع نتائج دراسة

التعاون   ،الماليزي  المنظور  من   ملقا   مضيق  في  البحر  في  المسلح  والسطو  للقرصنة أهمية  تناولت  حيث 
إمكانية  من خلال  المجرمين  تسليم  مجال  في  الدولي  أو   القضائي  سفينة  متن  على  طاقم  تمرد  مع  التعامل 

التي يمكن   (أو قتل    أو التسبب في ضرر    ،السرقة)  مثل:  الأعمال الإرهابية على غرار أنواع الجرائم الأخرى
الصلة ذات  المحلية  القوانين  باستخدام  عليها  يعاقب  اتفاقية   ،أن  بموجب  المجرمين  تسليم  طريق  عن  أو 

 .(604)  هام بشأن سلامة رابطة الدول غير المستقلة، شريطة أن تكون الدول المعنية طرفاً في1988
يسهم    ؛هاالإقرار بتطبيقو   ، البحريتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية المتعلقة بقضايا الإرهاب  إن  

إصدار الحكم وتطبيقه   تها فيصلاحيل   ؛ وفقًا وفرض العقوبات على الجناة  ،رائمالجفي القدرة على تعقب  
يترتب عليه إنشاء عنصر رادع للإرهابيين، وإيجاد عنصر التقارب بين التشريعات الجنائية   ؛ ممابشكل فعلي

ذي يساعد بشكل كبير وفعال في تحسين وسائل التعاون الدولي في الوطنية في هذا الصدد، وهو الأمر ال 
 

 ( لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكولات المنظمة لهما. 2005لندن  -1988اتفاقيتا )روما (601) 
   البحرية. الملاحة ضد الموجهة المشروعة غير الأعمال لقمع م2005 لعام لندن  اتفاقية(602) 
   (. فرع منع الإرهاب. شعبة المعاهدات.46. العدد رقم )المجلة الدولية للسياسة الجنائية. 1995لمتحدة. مطبوعات الأمم ا (603)

(604)  Hendun Abd Rahman Shah. 2014. A Legal Analysis of Piracy and Armed 

Robbery at Sea in the Straits of Malacca: The Malaysian Perspective. (PhD 

thesis in Law). University of Birmingham. p. 94. 
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في أغلب الأحوال لا تمنح التشريعات الجزائية للدول الأجنبية القوة التنفيذية و المجالات الجنائية المختلفة،  
الصادر يتم من خلالها منح القوة التنفيذية للحكم  و   ،إلا في حالة عقد اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف

 .(605)  عن الدولة الأجنبية، ويرجع السبب في ذلك إلى احترام سيادة الدولة ونفوذها
اشتمل القانون الدولي على العديد من الجرائم الدولية ذات الخطورة الكبيرة وفي جانب أخر فقد  

القانون الدولي آلية ، ومن أهمها جريمة الإرهاب البحري، وقد أقر  تهوسلام  التي تهدد أمن المجتمع الدولي 
الجرائم النوع من  متابعة مرتكبي هذا  تقوم على  التي  العالمي  إلى من  ،  تهمومعاقب  الاختصاص  النظر  دون 

 .(606)   الضحية مكان ارتكاب الجرم، أو جنسية الجاني أو  
 

الدولي - القضائي  التعاون  من  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة   مجرمي   تسليم  مجال  في‌‌موقف 
 : الجنائية  للعدالة   الإرهاب

المتحدة   واكبت فقد   العربية  الإمارات  دولي    ها في جهود   دولة  البحري  الإرهاب  وعربي  مكافحة  وإقليمي  ا  ا ا 
ا كبيرة وافقت صدور التشريعات بذلت الدبلوماسية الإماراتية جهودً و   ؛على الصعيد المحلي  موازية    ا  جهود

للإرهاب  التصدي  في  مع و   ؛ صوره  كل ومكافحة    ،الدولية  تتوافق  تشريعات  لنشر  إجراءات  أصدرت 
 : بالإضافة إلى  ، نصوص القانون الدولي في مكافحة الإرهاب، وما يتصل بذلك من أنشطة يجرمها القانون 

 .(607)   الإرهاب وتوفير اللجان المنبثقة عنها فيما يختص بمكافحة تمويل   ،العمل على عقد اتفاقيات
دولية ذات الصلة دولة الإمارات على العديد من الاتفاقيات ال صدقت ؛لالتزاماتها الدوليةوتنفيذًا 

 ، وتتنوع هذه الاتفاقيات ما بين جماعية وإقليمية وثنائية، كما أصدرت مرسومًا اتحاديا  بمكافحة الإرهاب
قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد ل   لندن(-تي )روما م بشأن انضمام اتفاقي2005( لسنة  75رقم )

سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة 

 

. كلية الحقوق مداخلة حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجرائم الإرهابية بين المقومات والمعوقات. 2018العنتري، محمد.  (605)
 .10تلمسان. ص  –والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 

(. جامعة  دكتوراه. )رسالة القانوني والقضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب الدوليالتعاون . 2014نجيب نسيب.  (606)
 .145مولود معمري. ص 

  دراسة  والداخلي.  الدولي  للقانون   والإجرائية  الموضوعية  الأحكام  ضوء  في  للإرهاب  الجنائية  المواجهة.  2011.  علي  سعيد  النقبي،(607) 
 .175  ص. العربية النهضة دار: القاهرة. مقارنة
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م بشأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية 2005( لسنة  91 رقم ) في الجرف القاري، ومرسومًا اتحاديا  
 . (608) لقمع تمويل الإرهاب 

بالذكر سياسات    دولة  أن   ؛والجدير  لوضع  المتحدة  الولايات  مع  تتعاون  مكافحة   الإمارات  في 
المنطقة، ليس فقط من خلال عمليات ضد الجماعات  انتشار الأسلحة في  البحري ومكافحة  الإرهاب 

إلى منع حركة الإرهابيين البحريين والقراصنة والمتاجرين بالبشر، والتكنولوجيا أيضًا  في السعي    بلالإرهابية،  
 . (609)   هاوحدودالمتعلقة بالانتشار عبر مياه دولة الإمارات 

م بشأن التعاون القضائي الدولي في 2006( لسنة 39قانون رقم ) ال ( من 43المادة ) نصَّت وقد 
في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة في اتخاذ إجراء المسائل الجنائية الإماراتي على أنه: "

سلطاتها القضائية، قضائي في الدولة بشأن جريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص  
فإنه يجوز للسلطة القضائية المختصة تقديم المساعدة المطلوبة مت كانت ضرورية لمباشرة إجراءات قضائية  

 .(610) في دعوى جزائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية"
القانون الاتحادي رقم   لم يستخدمْ ف  ؛ الإمارات  دولة   في   المجرمين  لتسليم  القانوني  الأساس عن    أما 

عند   2006لسنة    ( 39) المجرمين  تسليم  اصطلاح  الجنائية  المسائل  في  الدولي  القضائي  التعاون  بشأن 
تسليم    هتناول وفضَّ همواستردادالأشخاص  مسألة  الإماراتي  ،  المشرع  التسليم    -ل  عملية  على  النص  عند 

استعمال عبارات الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم، وقد اتخذ اصطلاح تسليم المجرمين   -والاسترداد  
، وهو أيضا المصطلح المستخدم كعنوان همواستردادالأشخاص  لتسليم    (دمالاصطلاح التقليدي منذ القِّ )

الأشخاص  بتسليم  المتعلقة  الدولية  الاتفاقيات  واهمواسترداد  لجميع  التسليم  طلبات  وتعُرف  لقضايا ، 
 . (611) والطعون الخاصة بها أيضا باصطلاح تسليم المجرمين

 

 .  9 . صأبوظبي. إمارة الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب. 2011دائرة القضاء. (608) 
(609) Kenneth Katzman. 2018. The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. 

Policy, Congressional Research Service. The United Arab Emirates (UAE): 

Issues for U.S. Policy. p.23. 

 (.39م )القانون رقم 2006قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. ( من 43المادة ) (610)
 شروط وإجراءات تسليم واسترداد المتهمين والمحكوم عليهم. دار النهضة العربية. ص  20. . 2012بكري عبدالله حسن. (611) 
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أسس قانونية    إلى  -  في الموافقة على طلب التسليم المقدم إليها من دولة أخري  -وتستند الدول  
ثم مبدأ المعاملة بالمثل، وهي الأسس التي أخذ   ، اتفاقيات تسليم المجرمين الدولية  مقدمتهاويأتي في    ، مختلفة

 . (612)   بها المشرع الإماراتي في قانون التعاون القضائي الدولي
 ( المادة  نصت  رقم  2إذ  الاتحادي  القانون  من  القضائي   2006لسنة    ( 39) (  التعاون  بشأن 

ا "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفً   :الدولي في المسائل الجنائية على أنه
فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات الأجنبية التعاون القضائي في 

طبقً  الجنائية  التي ا لأالمسائل  القانونية  الأسس  النص يمكن تحديد  القانون"، ومن سياق هذا  حكام هذا 
تسليم  بما في ذلك  الإماراتي  القانوني  النظام  الجنائية في  المسائل  الدولي في  القضائي  التعاون  إليها  يستند 

الداخلي المتمثل والقانون    ،ومبدأ المعاملة بالمثل  ، الاتفاقيات الدولية  :وهي  ، أسس رئيسة  ةالمجرمين في ثلاث
 .(613) في قانون التعاون القضائي للدولة

التي تنظم أسس التعاون و   ،ترتبط دولة الإمارات بالعديد من الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمينو   
القضائية يتعلق بالمساعدات والإنابات  فيما  العربي   المستوىعلى    بالإضافة إلى تسليم المجرمين   ،القضائي 

  .(614)  والعالميوالإقليمي  
  ا ن جزءً بأ نجد  ف  ؛ أما فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل كأساس لتسليم المجرمين في القانون الإماراتي

القضائي    اكبيرً  التعاون  هذا  المجرمين    اصة  وبخ  -من  تسليم  مجال  الأخرى   -في  والدول  الدولة  بين  يتم 
 . (615) بالمثلا إلى مبدأ المعاملة  استنادً 

( من قانون التعاون 2نجد أن المادة )  ؛وبالنظر إلى كيفية تطبيق دولة الإمارات شرط المعاملة بالمثل
لتبادل التعاون القضائي مع الجهات القضائية   ت على شرط المعاملة بالمثل كأساس  القضائي الإماراتي نصَّ 

الطالبة الدولة  مع  تعاون  اتفاقية  بوجود  يرتبط  المعاملة بالمثل لا  أن شرط  وبما  ورود   ؛الأجنبية،  عند  فإنه 
 .(616)   إليهالقانون المشار في  ا لشروط التسليم الواردة  وفقً   هيتم بحث  ؛ا إلى هذا الشرططلب تسليم مستندً 

 

 .211مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر. ص . الدولية الجنائية للمسؤولية العامة النظرية .2005 .محمد أحمدالرفاعي، (612) 
 (.39م )القانون رقم 2006( من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. 2المادة ) (613)
 . 109 القاهرة: دار النهضة العربية. ص .المجرمينالنظرية العامة لتسليم . 2008سراج، عبدالفتاح محمد. (614)
 (.39م )القانون رقم 2006قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.  (615)
 (.39م )القانون رقم 2006( من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. 2المادة )(616) 
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لأن إجراءات التسليم    ؛ا عند وجود اتفاقية: أن ذلك لا يعني استبعاد القانون تمامً الباحثويرى  
خلال بأحكام ا لمفهوم المخالفة لعبارة "مع عدم الإ قً طبا لأحكام قانون التعاون الوطني، كما أنه  تتم وفقً 

( المادة  نص  مقدمة  في  الواردة  الدولية"  ت2الاتفاقيات  يمكن  نفسه  القانون  من  القانون (  أحكام  طبيق 
يعا لا  الذي  التطبيقر بالقدر  الواجبة  الاتفاقية  أحكام  ينظم   نص     غيابعند    اصة  وبخ  ،ض  الاتفاقية  في 

  . المسألة المعروضة
تسليم   يتعلق بحالات  فيما  الإماراتياأما  القانون  في  نصَّ   ؛ لمجرمين  )  تفقد  قانون 6المادة  من   )

التعاون القضائي على أن يكون تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم إلى الجهة القضائية الأجنبية  
وبذلك يكون القانون قد   ،ا أو تنفيذ الأحكام  الجزائية الصادرة ضدهمللتحقيق معهم أو لمحاكمتهم جزائي  

المتهمون والمحكوم عليهم، وإذا كان الغرض من هما:  ن  ائتد الأشخاص موضوع طلبات التسليم بأنهم ف حدَّ 
الصادرة   الجزائية  الأحكام  تنفيذ  عليهم  المحكوم  الطالبةيلعتسليم  الدولة  الغرض    ؛ هم من محاكم   هنا فإن 

فرضيْن  إلى  تسليم  ؛ينقسم  المطلوب  خضوع  يكون  أو   هفقد  الطالبة  الدولة  بمعرفة  التحقيق  لإجراءات 
 .(617) سالفة البيان الوذلك حسبما نصت علية المادة    ا،لمحاكمته جزائي  

قانون التعاون القضائي الدولي الإماراتي شروط تسليم الأشخاص المطلوبين   من   ( 7المادة )  تناولت 
ويقصد بهذا الشرط أن يكون الفعل أو   ، التجريم المزدوجأو  عليه،    اا أم محكومً كان المطلوب متهمً أسواء  

لبة والمطلوب إليها، ومقدار اا الدولتين الطتعليها في قوانين كل  االأفعال محل التسليم يشكل جريمة معاقبً 
السابعة  و العقوبة،   المادة  البند   -اشترطت  )في  للفعل   -  ( 2،  1يْن  المقررة  العقوبة  تكون  أن  للتسليم 

أجل من  والدولة    هالمطلوب  الدولة  قوانين  على  الفي  سنة  مدة  للحرية  مقيدة  عقوبة  التسليم   الأقل طالبة 

(618) . 
الباحث: المحاكمة  ويرى  أو  للتحقيق  المطلوبين  بين  فرق  تسليمه   ؛أنه لا  المطلوب  لأن خضوع 

إلى تقديمه للمحاكمة   -  في الأغلب الأعم  -سيؤدي به    ؛للتحقيق في الجريمة المطلوب من أجلها التسليم
 موافقة الدولة المطلوب منها ذلك.   لى إ   دون حاجة  من   ا،ذاتهعن الجريمة  
 
 

 

 (.39م )القانون رقم 2006القضائي الدولي في المسائل الجنائية. قانون التعاون ( من 6المادة ) (617)
 (.39م )القانون رقم 2006( من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. 7المادة ) (618)
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 : مرتكبي جرائم الإرهابمعوقات التعاون القضائي الدولي في مجال محاكمة : المطلب الثاني
من تطورات    هوما يلازم   ،على الرغم مما يشهده العالم الحديث من تطورات تكنولوجية على أعلى مستوى

وأنظمتها  الحكومات  في  بشكل    ؛كبيرة  فعالة  وسيلة  يجد  لم  الإرهاب  جريمة  خطر  على  القضاء  أن  إلا 
تنفيذ جرائمهم والإفلات في وجود العديد من الطرق البديلة التي يسلكها المجرمون   لىإ كامل، وذلك يرجع 

 .(619)   العقاب من  
الدول   بين  القضائي  الجنائي  التعاون  مسألة  أن  إلى  الإشارة  من  بد  الشأن لا  هذا  بدأت، وفي 

الدول والقضاء الجنائي الدولي، يرجع  الدولية أكثر مما تكون عليه بين  وانتشرت بين الدول في علاقاتها 
ذلك لحداثة مفهوم القضاء الجنائي الدولي من جهة، وبسبب تعدد التشريعات بتعدد الدول من أخري، 

فس القضايا، مما بدا معه مستوي الأمر الذي يترتب عليه تفاوت في الإجراءات التي تتبعها الدول تجاه ن
من الرغبة في تحقيق التعاون في مكافحة الإجرام، والحاجة إلى وجود أنماط من التعاون بين الدول، وقد 
الدولي وتعزيزها وأسهم في  الجنائي  الدول والقضاء  التعاون بين  إثراء مسألة  الدول في  التعاون بين  أسهم 

 . (620) تطويرها

 

الدولي في مجال محاكمة مرتكبي جرائم الإرهاب  توضيح يمكن  و  - القضائي  التعاون  على   معوقات 
 النحو التالي:

 اختلاف النظم القانونية الإجرائية الجنائية: 
، وتنوعها  ختلاف النظم القانونية الإجرائيةلا  ؛ أخرى   لىإ   تختلف الوسائل الخاصة بالتحري من دولة  حيث    

باستعمال   السماح  الدول،  وعدم  بعض  في  النظم  البحرية  ومنها:بعض  ل  ،المراقبة   ،بلمراقَ والتسليم 
ولا يمكن العمل به في   ، غير قانوني في دولة أخرى  ربما يكون   ا في دولة  قانوني    يعد فما    .والعمليات المستترة

لعدم تمكن السلطات في الدول   ؛ مصالح الدول  ؛ مما قد ينتج عنه تعطل إطار جمع الاستدلالات والتحقيق
 ت  تواجه بعض الدول مشكلا  ؛ لذا وملاحقتهم  ، والقبض على المجرمين  ،التحقيق في القضايا  : الأخرى من

 

 دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب. ص 2-3.  .2009 .الأمم المتحدة(619) 
 . 25 ص دار وائل للنشر. :لأردنا المحكمة الجنائية الدولية.تعاون الدول مع . 2015. محمد الشلبي العتوم  (620)
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غير مشروعة بالنسبة للدول ولكنها    ،وقانونيةة  مشروعطرق  ببعدم قبول أدلة الإثبات التي جمعتها    خاصةً 
 .(621)  الأخرى

 : بشروط قبول الأدلة أو رفضها وتنفيذ إجراءات التفتيش  الخاصة اختلافات التشريعات  
الدول  :لىإالاختلافات  تدعو هذه   بين  القضائي  التعاون  وجود جوانب جديدة   وضرورة   ،مراجعة سبل 

عام  للتعاون،   و 1993ومنذ  الأوروبي  م  الإرهاب  تبالمشكلايهتم  المجلس  بجريمة  والإجراءات   الخاصة 
للقضاء عليها،   اتخاذها  التي يجب  رقم )و الجنائية  الاقتراح  رقم    -(  17أكد   -  (R 95 13) للتوصية 

 .(622)  الدولوجود ضعف في المستويات العالمية للتعاون في إطار التفتيش عبر الحدود بين  
 تنازع الاختصاص القضائي الدولي:مشكلة  

في تستلزم     الاختصاص  إن  حيث  ومحلي،  دولي  بشكل  الاختصاص  فحص  بالإرهاب  الخاصة  الجرائم 
أما الاختصاص في الجانب   ها.قواعد بقوانين الدولة و لالتزامه    ؛الجانب الوطني والمحلي لا يشكل أي عائق

مشكلا  حدوث  إلى  تؤدي  التي  المتشابكة  والقوانين  التشريعات  من  العديد  فله  الأقاليم   تالعالمي  بين 
المثال سبيل  فعلى  شخص    : المختلفة،  يرتكب  دولة    جريمةً   أجنبيي   قد  إقليم  وفي    في  يقع   هذه ما،  الحالة 

ينتمي   التي  الدولة  تختص  الجريمة، كما  بها  حدثت  التي  الدولة  يد  في  ببعض يلإالاختصاص  المجرم  ها 
 . (623)  الدولبين    تتنشأ المشكلا  ومن ثمالاختصاص،  

إشكاليو  تثير  التي  الجرائم  إحدى  البحري  الإرهاب  جريمة  قانون  أولاهما    تيْن:لكون  من تحديد 
تحديد جهة قضائية مختصة تعمل   والأخرى لدول المتضررة من ارتكابها،  ابين    يطُبَّقالقوانين الجنائية الدولية  

( 15وفي هذا الصدد جاءت المادة )   ،مبدأ الإقليمية، والشخصية، والعينية  : عايير الاختصاص الممثلة فيبم
اتفاقية   الاختصاص    (باليرمو)من  القانونية و ،  القضائيبشأن  النصوص  إخضاع  إلى ضرورة  أشارت  التي 

الدولي،   الجنائي  الاختصاص  العقبة    ويعودلقواعد  هذه  بروز  في  الدول   إلى:السبب  بسيادة  مساسها 
الدولية،    مرونةعدم  و وسلطاتها،   المسائل  لمعالجة  تؤهلها  التي  للدول  الداخلية  ثمالقوانين  تسمح   ومن  لا 

 

 .413-412 ص. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. الجرائم المعلوماتية. 2019. إبراهيم خالد ممدوح (621)
 .601 الحديدة ص دار الجامعة . سكندريةالإ‌.النظام القانوني للحماية المعلوماتية :الأمن المعلوماتي . 2009الدسوقي، إبراهيم. (622) 
 . 413 لإسكندرية: دار الفكر الجامعي. ص. االمعلوماتيةالجرائم . 2019. إبراهيم خالد ممدوح (623)
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داخل   بالتطبيق  أخرى  إقليمهالقوانين  مكافحة   ؛إطار  عملية  تعرقل  التي  المعوقات  أهم  أحد  يشكل  مما 
 .(624)   الجرائم الدولية بشكل عام، وجريمة الإرهاب البحري بشكل خاص 

إذ إن اختلاف التشريعات وتعددها فيما يتعلق بتأسيس الاختصاص القضائي التابع لها أدى إلى 
الاختصاص،   تنازع  حالات  الاختصاصكما  تنامي  عليها  يعتمد  التي  الأسس  تعدد  عن   انعقاد  :نتج 

الة يتم في هذه الحو الجريمة الواحدة لأكثر من دولة، أو ارتكاب الجرم في أكثر من دولة،    في   الاختصاص 
الدولة بمد اختصاصاتها خارج إقليمها وفقًا للاتفاقيات   ؛ العمل بمبدأ "المحاكمة والتسليم"، أو أن تسمح 

 . (625)   ا تهْ دَ قَ الثنائية أو الإقليمية أو الدولية التي عَ 
 ؛ أصبح من الضروري أن تتكامل القوانين الجنائية الوطنية مع دور المعاهدات الدولية  ؛ ذلكى  لعو 

الد  بالمعاهدات  الإرهاب فليس  على  القضاء  يتم  فقط  التشريعات تدعو  الحاجة  إن  بل    ؛ولية  تطور  إلى 
استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن،  :والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من

أو الانطلاق منها لتنفيذ   ،أو تحريض  ،أو تخطيط  ،أو تدريب  ،كقواعد تجنيد )أو استخدام أراضي الدول  
نين المحلية بشأن مكافحة الإرهاب؛ ، ولن يكون ذلك إلا بتنمية القوا(عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى

بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية، ومن الضروري تفعيل نظام تسليم    ،ال الإرهابية لتجريم جميع الأعم
 . (626)الإرهابيين

الفعَّ  الإرهابيةفالملاحقة  للجرائم  اُ   -الة  الجاني   ، كبترتُ أينما  ذهب  عدم ل   ؛ م  و سمح  أمر    -  وأينما 
لمرتكبيه الآمن  الملاذ  للحدود  ف  ؛اتوفير  العابرة  الدولي   والإرهابالجريمة  المستوى  مسائل، ثير  ت  على  عدة 

إنشاء  ومنها:   قضائية  مسألة  والاستقلالو   ، تهاوممارسولايات  العام  الادعاء  إلى   ، قدرة  الحاجة  ومسألة 
 . (627)  الإرهابيةالتصدي لمختلف العقبات التي تعترض التعاون الدولي في ملاحقة الجرائم  

اتضح أن هناك العديد من أوجه القصور في الاتفاقيات الدولية المنعقدة بشأن مكافحة ظاهرة و 
دون الوقائي، من  في كونها تركز على الجانب القمعي    -  جلي     بشكل    -ظهر ذلك  و الإرهاب والحد منها،  

 

     القاهرة: دار النهضة العربية. ‌.التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وإشكالياته. 2018آسية دنايب.  (624)
 .182 ص

 .362 ص. مطبعة العشري القاهرة:. الإرهاب والجريمة المنظمة. 2016. سليمان أحمد إبراهيم  (625)
(626) Mark J. Murray. 2011. "Extraordinary Rendition and U.S. Counterterrorism 

Policy". Journal of Strategic Security, Number 3. Volume 4. No. 3. Fall. p. 15. 

(627) Handbook on Criminal Justice Responses to Terrorism. 2009. New York: United 

Nations Publication. p. 73. 
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ح بين النصوص نظام شامل لمكافحة هذا النوع من الجرائم، بجانب الاختلاف الواض  إيجادفضلًا عن عدم  
 . (628)   الصددالتشريعية الداخلية للدول في هذا  

الملاحظ أن الكثير   من و   ، هناك ضرورة لتفعيل دور المعاهدات في مجال مكافحة الإرهاب الدولي
التي عُ  المعاهدات  لم    قدت بشأن مكافحة من  نظراً  تح الإرهاب  الكامل؛  المواقف   لىإ ظ بالتصديق  تباين 

 . (629)   القوميةبحجة تعارضها مع اعتبارات السيادة والمصلحة    ؛ المعاهداتالوطنية من هذه  
فضلًا عن ضرورة التوفيق بين هذه الاعتبارات لحسن إدارة استراتيجية مواجهة الإرهاب، ويرتبط  
الدور تحديدًا،  للقيام بهذا  إنشاؤها  تم  التي  الإرهاب  مكافحة  لجنة  المتحدة من خلال  الأمم  بدور  ذلك 

 . (630)   الظاهرة والعمل على إزالة العقبات التي تقف في طريق مكافحة تلك 
 ؛ ضرورة وجود تكامل قانوني وطني ودولي  : هذا الشأن يجب التوجه إلى الوسائل التي تتمثل فيوفي  

العقابية   النصوص  تحديث  يجب  للدول  فيحيث  الداخلية  الإرهاب  ؛ التشريعات  جرائم  مع   ،لتتوافق 
 ، البحث والتقصي  :ضرورة وجود تعاون دولي في الإطار الأمني الذي يشملو   .وأساليبها الحديثة والمبتكرة

الأدلة مرتكبيها  ،وتحديد  الجريمة على  الخاصة   ؛وإثبات  الأساليب  بكثرة  تتميز  الإرهاب  إن جرائم  حيث 
 ، ال لتسليم المجرمينوضرورة إيجاد نظام فعَّ   ،وإخفاء الأدلة الخاصة بالجريمة  ،والتهرب من العقاب   ،بارتكابها

 .(631)  ابالإرهمن العقاب الخاص بجرائم   ومكافحة الإفلات

الباحث:و  الخاصة بالإرهاب   يرى  القضايا  في  القضائية  والمساعدات  الدولي  الأمني  التعاون  أن 
رائم "عبر من الججرائم الإرهاب البحري    وتعدثل حجر الأساس لمكافحة الجرائم في العالم،  تم  أمور   البحري 
فلا يمكن لدولة ما وحدها أو باعتمادها على مصادرها الداخلية فقط أن تواجه تلك الجرائم،    ؛الوطنية"

لمواجهتها  السبيلو  القضائي  : يتمثل في  الأمثل  الإطار  المختلفة في  الدول  بين  المجرمين  ، التعاون   ،وتسليم 
 . ادوليً   ومكافحتها  وتأهيل رجال الأمن للعمل على قضايا الإرهاب البحري 

دراسةوتتفق   الحالية  "بولونجان"  نتائج  الدراسة  الاعتقال   ؛مع  سلطات  دور  إلى  أشارت  حيث 
هناك قيود على هذه الصلاحيات، و والملاحقة القضائية التي تمنحها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،  
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البحري بموجب   العالمية في أحكام الإرهاب  القضائية  الولاية  الرغم من قبول  اتفاقية الأمم المتحدة وعلى 
البحار القبض عليهم،   ؛ لقانون  تلُقي  التي  القانون المحلي للدولة  ويعُاقبون بموجب  إلا أن الجناة يُحاكمون 

المفروضة على تخ  تيوال يتعلق بالعقوبات  فيما  اتساق  يوجد  لذلك لا  ونتيجة  أخرى،  إلى  دولة  تلف من 
ومم  الدول،  تعتقلهم  الذين  البحريين  الأمرالإرهابيين  هذا  تفاقم  يزيد  ليس بأ   خصوصًا  ا  البلدان  معظم  ن 

لديها تشريعات ضرورية لمعاقبة أعمال الإرهاب البحري وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ناهيك 
 . (632)عن فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها

هناك   بأن  لنا  يتبين  ذكر  ما  خلال  مكافحة ومن  في  لدولي  والقضائي  القانوني  التعاون  ضرورة 
من خلال عقد المجتمع الدولي للعديد من الاتفاقيات الدولية، وتبني مجموعة من وذلك  ظاهرة الإرهاب،  

رهاب البحري، الآليات القضائية بهدف القضاء على هذه الظاهرة بجميع أشكالها وصورها منها جرائم الإ
التعاون لم يكن فعالًا بسبب عدم وجود تعاون مقبول عالمياً من قبل جميع الدول، وانتشار  غير أن هذا 

الإرهابية،    عقاب ألا  سياسة   الجرائم  مرتكبي  من  العديد  متابعة  دون  حالت  التي  الدولي  المستوي  على 
الدول    وكذلك  لبعض  أمكانية  أعطي  مما  المجال،  المتحدة في هذا  الأمم  دور  في تراجع  للتدخل عسكرياً 

 .(633)   الشؤون الداخلية لدول أخرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وملحقة مرتكبيه
جريمة    الأخير وفي    خطورة  إلى  البحري  وبالنظر  الدوليالإرهاب  المجتمع  بأمن و   ،على   مساسها 

البحريةسلامة  و  القضائي الملاحة  التعاون  وتعزيز  الدولي،  التعاون  أوجه  تكثيف  تستوجب  فمكافحتها   ، 
 ا في مكافحة هذا النوع من ا هامً ن ذلك يلعب دورً لأ   الإرهاب البحري   الدولي في سبيل مكافحة جريمة

المبذولةو ،  الجرائم الفردية  نهائية    لا  الجهود  بصفة  للقضاء  لوحدها  هذ   وجذريةتكفي  النوع على   ن م  ا 
والجهود تعاون دولي بمختلف  لالمعقد في ض  الأجرام،  الاجتماعية    غياب  بسيطشرائحه  في   من مواطن 

 . الدولةالدولة إلى أعلى قمة في هرم سلطة  

 

 
 

(632)  Rheny Wahyuni Pulungan. 2014. The Limitation of the International Low on 

Piracy and Maritime Terrorism: Options for Strengthening Maritime Security in 

the Malacca Straits. (PhD Thesis of Philosophy). The University of Melbourne. p. 

248-249. 
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 الفصل   خلاصة 
؛ الدولية الجنائية المحكمة اختصاصات ضمن  بحريال الإرهاب جريمة إدخال  ص إلى ضرورةلُ مما تقدم؛ نخَْ 

 اوفقً  ؛الدول بعض  على عدوانها تبريرل اعتمدتها الدول بعض أن  اصة  بخو  ،خطورة الأشد  الجرائم منلكونها  
 الجهود  وتكثف ،الدولية الجنائية المحكمة إلى  مبادر بالانضما ت  أن  الدول وعلى ،والمطلق الفردي فهومهالم
لقانون ا  وتعد   ،ااختصاصاته ضمن  الجريمة هذه إدراج أجل من دولال بقية مع  تعاون الو  الدولية  لمحكمة 

الدولية،   للسلطة  التابع  الرئيس  القضائي  الجهاز  الأمم   وتقد ِّمالبحار  اتفاقية  بموجب  استشارية  خدمات 
الداخلي   البحار والقانون  النزاع، ومن صلاحياتها   وى وادعاءات طرفيْ اتنظر في دع و   ، لهاالمتحدة لقانون 

إدخال جريمة الإرهاب  كما توصل البحث إلى ضرورة  في المنازعات البحرية،  نظرالو الأمر بتدابير تحفظية،  
وصورها   في)البحري  اختصاص   (السفن  على  المسلح  والسطو  ،البحرية  القرصنة  جرائم  : الممثلة  ضمن 

البحار  لقانون  الدولية  ومحاسبة   ؛المحكمة  البحري،  الإرهاب  جرائم  في كل   ، الإرهابية  التنظيمات  للنظر 
مرتكبي ثم  هاومحاكمة  الباحث ،  الإمارات  ا  دور   عرض  دولة  في  الوطني  الجرائم اللقضاء  مكافحة  في  بارز 

مرتكبي    جهودالإرهابية، من خلال   العليا في محاكمة  الاتحادية  الإرهابالجالمحكمة  الماسَّة الجرائم  و ،  يةرائم 
الاتحاد    مباشرة  المتعلقة بأمنهمثل  بمصالح  والخارجي،  الجرائم  الداخلي  أن   لى إ  ذلك  عودوي ا  المشرع  إدراك 

  توفر ا في الاعتبار  آخذً   ارتكابها؛  كان مكان  تؤدي إلى ترويع مجموع أفراد الشعب، أيا    قدجرائم الإرهاب  
ا تحقيقً   ؛والفصل فيها على وجه السرعة  ،مما يكون له أثره في نظر هذه الجرائم  ؛كل الإمكانات بالعاصمة

العام  وأخيراًللردع  الإرهابية  مكافحة   مجال   في   الدولي   التعاون  موضوع‌‌ناتناول  . ،  هناك   تبينو   ،الجرائم  أن 
فيما يتعلق بالتعاون القضائي الدولي في مجال تسليم   اصة  بخو ،  تهاالعديد من الجهود الدولية المبذولة لمكافح

الجنائية،   العدالة  لأغراض  ظهور المجرمين  إلى  المعو ِّ   إضافة  من  المبذولة العديد  الجهود  واجهت  التي  قات 
كشف البحث عن أهمية التعاون القضائي الدولي في و   ، لتحقيق التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب

المج  : مجاليْ  الجنائية،  )تسليم  العدالة  القضائيةو رمين( لأغراض  الإمارات  بأ   لنا  اتضحو   ،المساعدات  دولة  ن 
انت من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف منذ تأسيسها في عام ك

القوانين1971 من  مجموعة  إصدار  خلال  من  وذلك  )،  م،  رقم  الاتحادي  القانون  لسنة 39ومنها   )
رؤية شاملة تصب تبنى لمفهوم الإرهاب  شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الذي  بم  2006

السلمي في  والتعايش  الأمن والاستقرار  الأفراد وسلامتهم، وتحقيق  بجميع عناصره في باب حماية حقوق 
 المجتمع.

 

 


